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  :مقدمة

نظمت الدول الدیمقراطیة المعاصرة المبادئ الخاصة بالحقوق والحریات، فوضعت 
مجموعة من الضمانات قصد صیانتها من كل اعتداءات الإدارة، لذا لا یجوز لهذه الأخیرة 

القانون، ومن هنا بدأت ضرورة العمل على فرض الرقابة  المساس بها إلا في حدود ما سمح به
على جمیع أعمال ونشاطات الإدارة حتى لا تنحرف عن حدود اختصاصها وغایاتها وذلك 

  .بالتزام احترام القوانین والخضوع لأحكامها وعدم الخروج عن مبدأ المشروعیة

بالكافي، بل من بحیث أن خضوع الأفراد وحدهم في علاقاتهم الخاصة للقانون لیس 
الضروري أیضا أن تخضع له جمیع الهیئات الدولة على نحو تكون تصرفات هذه الهیئات 
متفقة مع أحكام القانون وضمن إطارها مما یبرز سمة الدولة الحدیثة في سعیها دائما إلى فرض 

لة القانون على جمیع الأفراد في سلوكهم ونشاطهم، وكذلك فرضه على جمیع الهیئات في الدو 
سواء كانت مركزیة أو محلیة، ومن هنا تبرز العلاقة المتینة بین الدولة القانونیة ومبدأ 
المشروعیة لكون أن خضوع الحاكم والمحكوم لقواعد القانون مظهر یؤكد قانونیة الدولة أو ما 

  .یسمى بدولة القانون، وهذا الأمر لا یتحقق إلا بوجود المشروعیة الإداریة

ل دولة أن تتولى بنفسها إشباع الحاجیات الجماعیة وعلى الأخص تلك لذا یتعین على ك
التي تتعلق وتتصل بجوهرها وكیانها كالدفاع الخارجي والأمن الداخلي للبلاد، ذلك لعدم مقدرة 
المبادرة الفردیة على تحقیقها لذا كان لهذه الدولة وبواسطة سلطاتها أن تتمتع بامتیازات العامة 

سلطات ما مكنها من القیام بمسؤولیاتها تحقیقا منها للمصالح الداخلیة وتنظیم وأن تمارس هذه ال
   .وق والحریات للمجتمع وهذا من جهةمرافقها وحمایة الحق

حمایة الأفراد داخل إقلیم الدولة من سیطرة وتعسف الإدارة  أما من الجهة الأخرى لابد من
في إخضاع الإدارة للقانون بجمیع  على حقوقهم وحریاتهم الأساسیة وهذه الضمانة تتمثل

جراءات بل وفیما تتمتع به من  هیئاتها، فیما تقوم به من أعمال وما تتخذه من التصرفات وإ
سلطات وامتیازات، ومن المعروف أن خضوع الإدارة للقانون تعتبر عنصرا من عناصر الدولة 

هو تجسید الرغبة العامة في  القانونیة التي تعكس مستوى من التحضر والتقدم والدیمقراطیة، إذ
  .حمایة الأفراد من تعسف واستبداد الإدارة
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وللحفاظ على مبدأ المشروعیة وضمان تأكیده حتى تكون سیادة القانون فوق كل اعتبار 
سواء في علاقة الأفراد ببعضهم البعض أو في علاقة الإدارة مع الأفراد ولصیانة الحقوق 

مة، تم تكریس مبدأ المشروعیة كما تم تقریر الآلیات التي والحریات في مواجهة السلطات العا
تضمن حمایة وصیانة كل اعتداء لاسیما في مواجهة السلطات الإداریة نظرا لطبیعة نشاطها 
وخطورة الأعمال والتصرفات التي تتخذها في سبیل حمایة النظام العام بما في ذلك الحقوق 

ریعات إلى تكریس مبدأ الرقابة القضائیة على والحریات، وكل هذا دفع بأغلب الدول والتش
  .أعمال وتصرفات الإداریة، وذلك بهدف حمایة الأفراد من كل أشكال التعسف

وباعتبار أن القضاء مستقل في إصدار أحكامه وآرائه خول للقاضي الإداري صلاحیة 
علیها فرضت قیود رقابة تصرفات الإدارة، وكذا حمایة الحقوق والحریات تكریسا لدولة القانون، و 

على الإدارة العامة للدولة لمنعها من تسلط وانتهاك الحقوق والحریات الجماعیة المكرسة بموجب 
تحمي السلطة القضائیة (: على أنه 139من خلال نصه في المادة  . )1(1996الدستور لسنة 

  .)احد المحافظة على حقوقه الأساسیةالمجتمع والحریات وتضمن للجمیع ولكل و 

القضاء على أعمال الإدارة أهم صور الرقابة وأكثرها ضمانا لحقوق والحریات  تعد رقابة
لما تتمیز به الرقابة القضائیة من استقلالیة وحیاد، ولتكتمل مكونات الدولة القانونیة لابد من 

  .وجود تنظیم للرقابة القضائیة على مختلف السلطات فیها

نصاف الأفراد من فالقاضي الإداري هو المعني بدراسة م بدأ المشروعیة الإداریة وإ
تجاوزات الإدارة لحدود اختصاصها أو مخالفتها لقواعد النظام العام، لذا وسعت صلاحیات 
القاضي الإداري أكثر بكثیر من صلاحیات القاضي العادي، وبالتالي فالرقابة القضائیة على 

وضمان تأكیده حتى تكون سیادة  أعمال الإدارة جاءت كضرورة للحفاظ على مبدأ المشروعیة
القانون فوق كل اعتبار، ولقد أكد ذلك المؤسس الدستوري من خلال ما جاء في دیباجة دستور 

الدستور فوق الجمیع وهو القانون الأساسي الذي یضمن الحقوق والحریات : "أن .1996سنة 
                                                             

 ،یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور المصادق علیه في إستفتاء 1996دیسمبر  07مؤرخ في  438-96مرسوم رئاسي رقم  )1(
 10مؤرخ في  03-02، المعدل و المتمم بالقانون رقم  1996دیسمبر سنة  08الصادرة في  76، ج ر عدد 1996نوفمبر  28

 15مؤرخ في   19-08، معدل ومتمم بموجب قانون رقم 2002أفریل  14، مؤرخ في  25،ج ر عدد  2002أبریل سنة 
 .2008نوفمبر  16الصادرة في  63میة عدد ، یتضمن تعدیل الدستور صادر في الجریدة الرس2008نوفمبر 
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العمومیة في مجتمع  الفردیة والجماعیة ویكفل الحمایة القانونیة ورقابة على عمل السلطات
  ".تسوده الشرعیة

تبدوا مهمة القاضي الإداري صعبة جدا في التوفیق بین حمایة الحقوق والحریات الأفراد 
یع صلاحیات الإدارة وضمان استمرار النشاط الإداري الذي یسعى إلى تحقیق النفع العام بتوس

واسعة في  من سلطات ماتها، ما دفع المشرع إلى تمكین القاضي الإداريفي ممارسة مه
مواجهة الإدارة والتصرفات الصادرة عنها برقابة مشروعیة أعمال السلطات الإداریة سواء كانت 
مركزیة أو محلیة بإلغاء التصرفات التعسفیة الصادرة عن الجهات العامة في الدولة، من أجل 

  .داخل الدولة المعاصرةالمحافظة على مبدأ المشروعیة وتأكید الحمایة القانونیة لحقوق الأفراد 

 1996ولقد عرف النظام القضائي الإداري الجزائري تحولا جذریا منذ التعدیل الدستوري 
المتضمن قانون  . )1(09-08، بالإضافة إلى قانون رقم قضائیةبتكریسه نظام الازدواجیة ال

ي الإجراءات المدنیة والإداریة الذي جسد النظام القضائي الإداري الجزائري في شكله، وما بق
ضمن الإشكال المطروح لهذا التغیر للنظام القضائي الإداري نجد سلطات القاضي الإداري في 

ات الأساسیة من مواجهة المنازعة الإداریة، والصلة بین مبدأ المشروعیة وحمایة الحقوق والحری
خلال ما قدمه المشرع من توسیع في صلاحیات وسلطات القاضي الإداري، مما یستدعي طرح 
إشكالیة عن مدى مساهمة القاضي الإداري في تجسید المشروعیة الإداریة في ظل التوفیق بین 
 سعي السلطات العمومیة لتحقیق دولة القانون من جهة، وحمایة الحقوق والحریات الأساسیة

  للمواطن من جهة أخرى؟

من خلال تقسیم خطة بحثنا  ةالمطروح یةوقد حاولنا في دراستنا هذه الإجابة على الإشكال
  :إلى

الفصل الأول جاء تحت عنوان تكریس القاضي الإداري للمشروعیة الإداریة برقابة 
وانتهاك  تصرفات وأعمال الإدارة في حالة ما إذا تجاوزت هذه الأخیرة الحدود المرسومة لها

السلطات والصلاحیات التي أقرها القانون في حالة تعسفها في استعمال سلطاتها، وذلك حمایة 
                                                             

 يف ةخر ؤ م ،21ددعلا ،ر ج ،یةر ادلإاو  ةیندالم الإجراءات نو ناق نمضتی ،2008 ریار بف 25 يف خر ؤ ملا 09-08 مقر  نو ناقلا )1(
 .2008 ةنس ،یلفر أ 23
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للحقوق والحریات الأساسیة وتطبیق مبدأ المشروعیة الإداریة بإخضاع الحاكم والمحكوم للقانون 
  .وذلك تجسیدا لدولة القانون

إرساء المشروعیة الإداریة، أما الفصل الثاني تضمن حدود دور القاضي الإداري في 
لیست بالمطلقة إذ هناك عدة قیود إلا أنها فبالرغم من توسع صلاحیات وسلطات الممنوحة له 

مفروضة علیه تحد من مهام ودور القاضي حیث نجد أن دوره یتراجع وینتفي في حالات 
  .معینة
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  لفصل الأولا

  تكریس القاضي الإداري للمشروعیة الإداریة
یعني مبدأ المشروعیة بالمعنى الواسع خضوع الأشخاص بما فیها السلطة العامة 

الإداریة فمعناه أما المشروعیة نونیة الساریة المفعول في الدولة، بهیئاتها وأجهزتها للقواعد القا
للنظام القانوني ) الإدارة العامة(خضوع الأعمال والتصرفات الصادرة عن السلطة التنفیذیة 

السائد في الدولة بمختلف قواعده القانونیة المشكلة لهذا النظام القانوني، سواء كانت من 
في قراراته  ، حیث تعتبر مرجعیة القاضي الإداري)2(، أو غیر المكتوبة)1(المصادر المكتوبة

  .امهوأحك

المشروعیة من أهم مبادئ القانون، بحیث یمثل الضابط العام للدولة في  یعد مبدأ
 دأ أن تأتي سلوكا مخالفا للقانونعلاقاتها المختلفة مع الأفراد، فلا یجوز لها طبقا لهذا المب

الإداریة لذا منح القانون للقاضي الإداري صلاحیة الرقابة على مشروعیة أعمال السلطات 
  .وذلك للحفاظ على حقوق وحریات الأفراد من تعسف الإدارة

                                                             
  :المصادر المكتوبة )1(
والحریات الفردیة والجماعیة ویحمي المبادئ العامة في المجتمع، هو القانون الأساسي، یتضمن الحقوق : الدستور  - أ 

ویتضمن الشرعیة على ممارسة السلطات ویكفل الحمایة القانونیة ورقابة أعمال السلطات العمومیة في المجتمع لتسوده 
 .الشرعیة

اتها أن تلتزم بما تضعه حفاظا على مبدأ المشروعیة یجب على الإدارة في مختلف مستوی): القانون(التشریع العادي   -ب 
السلطة التشریعیة في المجال المخول لها دستوریا، حیث تكون هذه القوانین مطابقة للدستور سواء كانت قوانین 

 .عضویة أو عادیة

یظهر التشریع الفرعي أساسا في السلطة التنظیمیة المخولة لبعض هیئات الإدارة ): اللوائح والأنظمة(التشریع الفرعي   -ج 
 .العامة

  :المصادر غیر المكتوبة )2(
 :یقوم العرف الإداري كباقي الأعراف الأخرى على ركنین هما: العرف  -  أ

 یتمثل في اعتیاد الإدارة العامة في تصرفاتها وأعمالها على سلوك معین بصورة متكررة ومستمرة: الركن المادي. 

 انب الإدارة أو الأشخاص المتعاملین معهایتمثل في الاعتقاد بالالتزام بتلك التصرفات سواء من ج: الركن المعنوي. 

یقصد بها مجموعة مبادئ غیر مكتوبة تلتزم الإدارة بها، بما لها من قیمة أسمى وأعلى مما : المبادئ العامة للقانون  - ب
 .تصدره الإدارة من القرارات التنظیمیة
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باتساع الصلاحیات والسلطات المخولة للسلطة التنفیذیة، أصبحت الإدارة العامة في 
أغلب الأحیان تتجاوز سلطاتها في إصدار القرارات التعسفیة ضد الأشخاص العادیین، غیر 

نتهكة من طرف الإدارة بإقراره للفرد بحق رفع حقوق وحریات الأفراد الم مىأن القانون ح
دعاوى إلى الجهات القضائیة الإداریة ضد الإدارة الصادرة للقرار المشوب بعیوب عدم 

  ).الأول المبحث(المشروعیة 

ومن أجل مواجهة القاضي الإداري للأعمال التعسفیة التي تصدرها الإدارة في حق 
دة صلاحیات للقیام بذلك، إلا أن هذه الصلاحیات الأفراد منح القانون للقاضي الإداري ع

الممنوحة له لیست مطلقة كون أن القانون لم یمنح له سلطة إصدار الأوامر للإدارة أو 
  . ها في اتخاذ القرارات الإداریةالحلول محل

تم الإقرار بشكل صریح  09-08بصدور قانون الإجراءات المدنیة والإداریة لكن  
، للقاضي الإداري بسلطة إصدار الأوامر للإدارة دون النص على سلطته في الحلول محلها

سلطة فرض الغرامة التهدیدیة على الإدارة الممتنعة عن  وكما نجد أن القانون منح له أیضا
  ).الثاني المبحث(تنفیذ التزاماتها 
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  المبحث الأول

  الإداري لأعمال الإدارة نطاق رقابة القاضي
منح القانون للإدارة عدة امتیازات وسلطات لممارسة مهامها، لكن الإدارة كثیرا ما 

ا مشوبة بأحد تنحرف عند وضعها لقراراتها بتعسفها مما یجعل جمیع الأعمال التي تصدره
على  وباعتبار أن القاضي الإداري منح له القانون صلاحیة الرقابةعیوب عدم المشروعیة، 

یتولى رقابة مدى مشروعیة القرارات الإداریة من حیث تطابقها أو عدم بالتالي أعمال الإدارة، 
  ).الأول المطلب(مطابقتها للقانون 

فباكتشاف القاضي الإداري لعیب موجود في القرار یتولى إلغاء هذا الأخیر بسبب عدم 
وب بإحدى عیوب عدم مشروعیته، هذا بطلب من الشخص المتضرر من هذا القرار المش

المشروعیة الإداریة برفعه دعوى إلى الجهات القضائیة بما فیها المحاكم الإداریة كدرجة أولى 
  ).الثاني المطلب(ومجلس الدولة كدرجة استئناف 

  المطلب الأول

  خضوع أعمال الإدارة للمشروعیة الإداریة

الإداري، فإذا ما تبین له رقابة مشروعیة القرارات الإداریة من اختصاص القاضي تعد 
ویمكن تقسیم عیوب عدم المشروعیة إلى  .بعد دراسته للقرار بوجود عیب فیه یتولى إلغاؤه

  ).الثاني الفرع(وعدم المشروعیة الخارجیة ،) الأول الفرع(عدم المشروعیة الداخلیة 
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  عیوب المشروعیة الداخلیة للقرارات الإداریة :الفرع الأول

من صلاحیات القاضي الإداري رقابة عیوب عدم المشروعیة الداخلیة للقرارات 
، عیب الانحراف بالسلطة )ثانیا(، عیب المحل )أولا(الإداریة، منها الرقابة على عیب السبب 

  ).ثالثا(

  عیب السبب: أولا

 یعد عیب السبب أحد عیوب المشروعیة الداخلیة التي تؤدي إلى إلغاء القرار الإداري،
  .حیث یقوم القاضي الإداري بإلغاء القرار المطعون فیه نظرا لما فیه من عیوب

یتمثل عیب السبب في واقعة قانونیة أو مادیة تحدث وتقوم خارجیا عن إرادة السلطة 
، )1(الإداریة المختصة تدفع بها لاتخاذ قرار إداري معین لمواجهة واقعة قانونیة أو مادیة

  .الظرف الذي یدفع بالإدارة إلى إصدار القراراتفالسبب هو الواقع أو 

یشترط لمشروعیة القرار الإداري ضرورة مراعاة الشروط الشكلیة والموضوعیة، وأن 
یقوم على سبب موجود فعلا، مما یعني أنه یجب أن تكون الوقائع التي دفعت بالإدارة إلى 

كون هناك تناسب بین أسباب ها صحیحة من الناحیة القانونیة، كما یشترط أن یتإصدار قرار 
  .)2(القرار ومحله

إن المشرع قد یحدد للإدارة أسباب معینة لإصدار قرارها فتكون في هذه الحالة مقیدة 
بضرورة مراعاة هذه الأسباب، أما إذا لم یحدد لها القانون الأسباب فهنا تملك السلطة 

لنظام العام عند حدوث إخلال التقدیریة كما هو الحال عندما یتعلق الأمر بالمحافظة على ا
  .)3(به

تتمثل الحالة الأولى في الحالة الواقعیة والتي  یتجلى سبب أي قرار إداري في حالتین
حدوث اضطرابات في مختلف أجزاء إقلیم الدولة، الذي یستدعي تدخل الإدارة  مثلا یقصد بها

                                                             
، الانحراف في استعمال السلطة في القرارات الإداریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة مولود معمري، سمیردادو  )1(

 .116، ص2012تیزي وزو، كلیة الحقوق، فرع قانون عام، تخصص تحولات الدولة، 
 .176ن ، ص. س .، الوسیط في المنازعات الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، دبعلي محمد صغیر )2(
 .116، المرجع السابق، صدادو سمیر )3(
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ئاسي یقر فیه حالة للمحافظة على الأرواح والممتلكات كإصدار رئیس الجمهوریة مرسوم ر 
  .الطوارئ، ولولا الواقعة المتمثلة في الفوضى والاعتداء والسلب لما أصدر هذا القرار

فتتمثل في الحالة القانونیة ونعني بها تلك الأسباب والوقائع القانونیة  أما الحالة الثانیة
صدار القرار الإداري بسببها، مثل خطأ تأدیبي  ارتكاب موظف التي تستلزم الإدارة اتخاذ وإ

هذا السلوك یرتب مخالفة تشریع الوظیفة العمومیة مما یؤدي إلى ضرورة مسألته تأدیبیا 
صدار قرار العقوبة التأدیبیة   .)1(وإ

  عیب المحل: ثانیا

یعد عیب المحل أحد عیوب المشروعیة الداخلیة، وهو ذلك العیب الذي یصیب ركن 
فإن محل القرار الإداري یتمثل في موضوع المحل أو الموضوع في القرار الإداري، بهذا 

جب أن یكون ممكنا، صحیحا قرار، أي الأثر القانوني الذي ینتج عن إصدار القرار، حیث ی
عیب المحل لیس من النظام العام، بالتالي یجب أن یتمسك به الخصوم حتى  ومشروعا و

  .یعتمده القاضي الذي لا یمكن أن یثیره من تلقاء نفسه

محل أثار غیر مشروعة ومخالفة لمبدأ المشروعیة، تشمل هذه المخالفة یرتب عیب ال
بالمفهوم الواسع مخالفة أحكام دستوریة وقواعد قانونیة، أما المفهوم الضیق فیشمل الغلط 

  .)2(القانوني

یشكل عیب المحل أحد الأوجه أو الحالات التي یقوم فیها القاضي الإداري بإلغاء 
ة مباشرة أو غیر مباشرة فالمخالفة المباشرة تتعلق بمحل القرار القرار، سواء كانت مخالف

الإداري، وتتحقق هذه المخالفة عندما تنتهك الإدارة العامة القواعد القانونیة التي یجب علیها 

                                                             
، سلطات القاضي الإداري في دعوى الإلغاء في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة باجي بوشعور وفاء )1(

 .85، ص2011-2010مختار، عنابة، كلیة الحقوق، 
 .188السابق، ص ، الوسیط في المنازعات الإداریة، المرجعبعلي محمد الصغیر )2(
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التقید بها سواء بالامتناع عن عمل یفرضه القانون علیها أو القیام بعمل یخالف ما نص 
  .)1(علیه القانون

فة غیر المباشرة للقاعدة القانونیة فتخص عیب انعدام الأسباب، ومن أما المخال
تطبیقات الغلط في الأساس القانوني المعتمد تطبیق لنص قانوني غیر ذلك النص الواجب 

  .تطبیقه على الواقعة المعروضة

أیضا هذه المخالفة عند وجود غلط في تفسیر القاعدة القانونیة، أي عندما تقوم  تتحقق
  .)2(الإدارة بتفسیر النصوص مخالفة لإدارة المشرع وتخرج بها عن المقصود المحدد

فیما یخص الغلط في الوقائع المادیة هنا تنصب رقابة القاضي الإداري على الوجود 
ند الإدارة في تأسیسها للقرار الإداري على وقائع مادیة المادي للوقائع وتكییفها، حیث تست

وعلیه إذا ما رجعنا  ،)3(غیر موجودة في الواقع كإحالة موظف إلى عطلة مع أنه لم یطلبها
إلى القاعدة العامة التي تنص على أنه مجرد أن یكون القرار مشوبا بعیب مخالفة القانون 

خرج عن هذا الأصل حیث قضى أن قضاء قد ولیس انعدامه، غیر أن الیؤدي إلى بطلانه 
ویتم تطبیق ذلك في حال ب مخالفة القانون جسیما القرار یكون معدوما أو باطلا إذا كان عی

ما إذا كان القرار غیر موجود كترقیة الموظف إلى مناصب غیر موجودة وغیر شاغرة، وكذا 
القانونیة النافذة كصدور قرار في حال ما إذا كان موضوع القرار یخرج تماما عن القواعد 

  .)4(تطبیقا لقانون سبق إلغاؤه

  عیب الانحراف في استعمال السلطة: ثالثا

السلطة من العیوب التي تلحق القرار الإداري وتخول استعمال یعد عیب الانحراف ب
  .به الحق في رفع دعوى تجاوز السلطة المخاطب

                                                             
، مبدأ المشروعیة ومدى خضوع الإدارة للقانون، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، القانون العام، جامعة الجزائر، جدي نبیل )1(

 .109، ص2013-2012كلیة الحقوق، 
 .157، ص2013، المنازعات الإداریة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، عدو عبد القادر )2(
 .157ص، نفسه المرجع )3(
 .115، المرجع السابق، صجدي نبیل )4(
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الذي یصیب ركن الهدف في  السلطة هو ذلك العیباستعمال إن عیب الانحراف ب
 هالقرار الإداري ویجعله غیر مشروع، ویقصد بالهدف الغایة المرجوة من القرار الإداري غرض

  .المصلحة العامة وضمان حسن سیر المرفق العام بانتظام

وفي حالة الانحراف باستعمال السلطة یكون القرار سلیما في بعض عناصره الشكلیة 
  .)1(استهدفت من وراءه غرضا مغایرا للهدف المسطر لها والإجرائیة، لكن الإدارة

یتحقق عیب انحراف استعمال السلطة عندما تعتمد الإدارة السلطات الممنوحة لها 
قیق الهدف لتحقیق هدف معین، إلا أنها وأثناء ممارستها لسلطتها التقدیریة تنحرف عن تح

  .استعمال سلطتها وسعیها لتحقیق أهداف غیر مشروعة المرغوب فیه عندما تسيء

یرتبط عیب الانحراف بالسلطة بالصلاحیات الممنوحة للإدارة وسلطتها التقدیریة في 
الحالات التي تكون فیها الإدارة بین عدة خیارات ومن ثمة لا وجود لعیب الانحراف بالسلطة 

رة إصدار قرار أو عدم إصداره في حالة الاختصاص المقید، حیث یتوجب على رجل الإدا
  .فمن الممكن هنا إثارة النوایا الشخصیة تصل إلى حد إبطال القرار الإداري

السلطة بأنه عیب احتیاطي یبحث فیه القاضي في استعمال یتمیز عیب الانحراف ب
آخر المطاف لتعلقه بنیة متخذ القرار وارتباطها به بالتالي صعوبة اكتشافه، كما أنه من 

فالقاضي لا یثیره من تلقاء نفسه والخصوم . ت هذا العیب أنه لیس من النظام العامممیزا
مجبرین على التمسك به عند تأسیس طلباتهم، والمشرع قد خول الحق للمواطن الذي لحقه 
ضرر أو انتهكت حقوقه وقمعت حریاته بواسطة تدخل أو عمل غیر مشروع من الإدارة حق 

عیب الانحراف في استعمال السلطة یعد سلاح أكثر فعالیة ن اللجوء إلى القضاء، بهذا فإ
أكثر عملیة لحمایة الحقوق والحریات الأساسیة من أي انتهاك من طرف الإدارة یترتب عن و 

ذلك أن یقوم القاضي الإداري بإلغاء كل قرار أو عمل قامت به الإدارة وتجاوزت الحدود 
  .)2(المرسومة لها قانونا

                                                             
 .108، ص ، المرجع السابقجدي نبیل )1(
، دور القاضي الإداري في الرقابة على القرار المنحرف عن هدفه المخصص، مذكرة لنیل شهادة أمزیان كریمة )2(

 .17، ص2011-2010قانون إداري، الماجستیر في العلوم القانونیة، جامعة الحاج لخضر باتنة، كلیة الحقوق، تخصص 
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أولها أن الهدف الحقیقي للقرار هو  بالسلطة ثلاثة صور أساسیة یتخذ عیب الانحراف
تحقیق المصلحة الخاصة، فهنا یكون تصرف الإدارة بعیدا عن المصلحة العامة ویهدف إلى 

  .تحقیق نوایا شخصیة

باعتبار أن الغایة من الوظیفة الإداریة هو تحقیق المصلحة العامة، وبهذا فإن مهمة 
وكل موظف عمومي مقید في إصداره . مهمة ذات النفع العامالأعوان العمومیین هي 

للقرارات الإداریة بمراعاة هذه المصلحة وحدها، بهذا یعد مشوبا بعیب الانحراف بالسلطة إذا 
  .استهدفت مصدر القرار تحقیق المصلحة الخاصة

ا إشباع غریزة الانتقام من أمثلته مصلحة في كثیر من الحالات من بینها تظهر هذه ال
 قفاستعمال السلطة بقصد الانتقام، كعزل موظف أو شطبه من الترقیة لأسباب وموا

  .شخصیة أو اتخاذ قرار بغرض تحقیق نفع شخصي أو لإحدى أفراد عائلته أو أقاربه

خاصة غیر المصلحة العامة المرجوة، أي  كذلك یمكن للإدارة أن تتصرف لمصلحة
بالرغم من أنها تتدخل في الأنشطة الاقتصادیة المخصصة للمبادرة الخاصة ولیس من 
أهدافها تحقیق الأرباح، إلا أن الإدارة تجنح في استعمال سلطتها لتحقیق مصلحة مالیة ذلك 

دعیم مدخولها الضریبي عندما تقوم باستعمال سلطاتها البولیسیة لتحقیق هدف مالي محض لت
لفائدة مؤسسات أنشأتها، كأن یتخذ رئیس البلدیة مستعملا سلطته الضبطیة قرار یمنع بموجبه 
الباعة المتجولین من البیع في أنحاء إقلیم بلدیته على أساس المحافظة على نظام المرور 

  .یتهوالسكینة العامة وكان الغرض الخفي في زیادة التحصیل الضریبي من تجار بلد

بالإجراءات وفي هذه الحالة تستعمل  نشیر أخیرا إلى أنه یمكن أن تنحرف الإدارة
الإدارة لبلوغ غایاتها إجراءات مختلفة عن تلك التي یسمح لها القانون لبلوغ نفس الهدف، 

  .)1(ت معینة أو ضمانات مقررة للأفراد وهذا بقصد التخلص من شكلیا

  

  

                                                             
 .161، المنازعات الإداریة، المرجع السابق، صعدو عبد القادر )1(
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  المشروعیة الخارجیةعیوب :الفرع الثاني

ركن الاختصاص، الشكل  یقصد بالعناصر الخارجیة في القرار الإداري كل من
فالإدارة تلتزم في إطار ممارسة نشاطها الضبطي بالتصرف وفقا لقواعد والإجراءات ، 

الاختصاص ووفقا للإجراءات والشكلیات التي حددها القانون، ویؤدي عدم احترامها وخرقها 
قرار الإداري بعیب مما یسمح للقاضي الإداري باتخاذه وجها لإلغائه، وتتمثل إلى إصابة ال

  )ثانیا(، وعیب الشكل والإجراءات )أولا(عیوب المشروعیة الخارجیة في عدم الاختصاص 

  عیب عدم الاختصاص: أولا

یعد عیب عدم الاختصاص من أسباب الطعن بالإلغاء، حیث أنه في عیب عدم 
القاضي الإداري على مشروعیة القرارات الإداریة، بحیث یتعین أن  الاختصاص تنصب رقابة

یصدر القرار عن الجهة التي تمتلك سلطة إصداره فإذا صدر القرار من غیر المختص بذلك 
، ثم نذكر صور عدم )أ(فإنه یعتبر معیبا بعدم الاختصاص، لذا سنعرف هذا العیب

  .)ب(الاختصاص

  :تعریف عیب عدم الاختصاص  - أ

ختصاص بوجه عام هو عدم القدرة القانونیة على القیام بتصرف معین، وفي عدم الا
صدور القرار من موظف لیس له سلطة إصداره طبقا  نطاق القرارات الإداریة فیقصد به

القدرة أو المكنة أو الصلاحیة المخولة  هو ومن هنا فالاختصاصللوائح النافذة للقوانین وا
  .)1(بعمل معین على الوجه القانونيیام لشخص أو جهة إداریة على الق

نونیة القدرة القا صاص في القرارات الإداریة تلكالاختیتضح من خلال هذا التعریف أن 
ن القانون هو الذي یحدد لكل موظف نطاق ومجال على مباشرة عمل إداري معین ،  وإ

اختصاصه، بهذا فإن قواعد الاختصاص هي من صمیم أعمال المشرع فیحدد للسلطة 
 لقضائیة اختصاصها ومجال عملها بماالتشریعیة اختصاصها ومجال عملها وللسلطة ا

تنفیذیة اختصاصها ومجال تتضمن من هیاكل قضائیة كثیرة ومتنوعة، ویحدد أیضا للسلطة ال

                                                             
 .47، ص1983ج ، الجزائر ، .م.، القضاء الإداري، دعوى الإلغاء، دعوى التعویض، دالجوهري عبد العزیز )1(
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ا كانت قواعد الاختصاص تتضمنه من هیاكل إداریة كثیرة مركزیة ومحلیة، ولم عملها بما
یحدد المهام والوظائف ویوزع الأدوار ویترتب على ذلك اعتبار  لمشرع فهو الذيعمل منوط ل

  .)1(هذه القواعد من النظام العام

  :صور عیب عدم الاختصاص-ب

على وجود  صورتین هما عدم الاختصاص  الاختصاصصور عیب عدم تتمثل  
یب الاختصاص ، أما ع) 1(ما یعرف باغتصاب السلطة والذي یجعل القرار منعدماالجسیم 

نما یجعله قابلا للإبطالالقرار ولا یجعله مالبسیط فلا یبطل    ).2(نعدما وإ

  :عدم الاختصاص الجسیم-1

على عدم الاختصاص الجسیم اصطلاح اغتصاب السلطة، وحسب الفقیه یطلق 
في صدور قرار من فرد  تتمثل الحالة الأولى  لافرییر أن اغتصاب السلطة یوجد في حالتین

  .)2(عادي لم یمنحه القانون أو التنظیم أي سلطة لذلك

الثانیة تتمثل في صدور قرار من الجهات الإداریة لا یدخل مطلق في  الحالة أما
نما في اختصاص السلطة التشریعیة أو القضائیة، وعلیه فعیب عدم  الوظیفة الإداریة، وإ

لها صدور قرار من فرد أو شخص لا علاقة له أو الاختصاص الجسیم یظهر في صورتین 
في اعتداء  الثانیة تتمثل ، أما الصورة )3(بالإدارة ولا یملك أیة صفة للقیام بالعمل الإداري

على اختصاص السلطة التشریعیة، كأن تقوم الإدارة المحلیة ) الإدارة العامة(السلطة التنفیذیة 
ار قرارات هي من اختصاص البرلمان، كما أن المتمثلة في رئیس البلدیة أو الولایة بإصد

الإدارة قد تقوم بالاعتداء على اختصاص السلطة القضائیة وذلك بالتدخل في شؤون 
  .)4(القضاء
  

                                                             
، 2001ن المطبوعات الجامعیة، مصر، ، قضاء الإلغاء، شروط القبول، أوجه الإلغاء، دیواأبو زید فهمي مصطفى )1(

 .165ص
 .165، قضاء الإلغاء، المرجع السابق، صأبو زید فهمي مصطفى )2(
 .165، صالمرجع نفسه )3(
 .82، الوسیط في المنازعات الإداریة، المرجع السابق، صبعلي محمد الصغیر )4(
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  :عدم الاختصاص البسیط-2
عن عدم الاختصاص الجسیم، بأنه لا یؤدي إلى  یختلف عیب الاختصاص البسیط 

نما یجعله قابلا للإلغاء فقط، ومن الأمور المستقرة في القضاء الإداري أن  انعدام القرار وإ
هناك ثلاث حالات مختلفة لعدم الاختصاص البسیط وهي عدم الاختصاص من حیث 

ث ، عدم الاختصاص من حی)ب(، عدم الاختصاص من حیث الزمان)أ(المكان
  .)ج(الموضوع

  :عدم الاختصاص من حیث المكان-أ

رس اختصاصاتها عبر كامل إقلیم اإذا كانت بعض الهیئات والسلطات الإداریة تم
رئیس (سلطات الإدارة المحلیة ، فإن هیئات و )رئیس الجمهوریة، الوزیر الأول(لة الدو 

طار ) البلدي، الوالي المجلس الشعبي    .)1(اختصاصه الإقلیميیتقید ویحدد القانون نطاق وإ

البلدي والوالي لهذا النطاق بطلان وز كل من رئیس المجلس الشعبي یترتب على تجا
كأن یصدر رئیس البلدیة قرار یمتد أثره إلى نها مشوبة بعدم الاختصاص المكاني قراراتهم، لأ

أولها الحالة التي  بلدیات أخرى، بهذا فإن عدم الاختصاص المكاني یتجسد في نوعین
واجد تتمارس فیها السلطة الإداریة وظائفها وهي متواجدة في مكان غیر الذي كان یجب أن ت

فیه، أما الحالة الثانیة تتحقق عندما تتخذ سلطة إداریة قرار بشأن موضوع یتعلق بقضایا 
  .)2(خارجة عن إقلیمها

  :عدم الاختصاص الزماني-ب

عدم الاختصاص، ویتحقق هذا  یعتبر عیب عدم الاختصاص الزماني من أحد عیوب
عندما یكون القرار صادر من شخص موظف لم یعد یملك الصفة للقیام بذلك أو أنه  العیب

وقت لم  ومثال ذلك أن یتخذ أحد الأعوان قرار في ،صدر خارج المدة التي یقررها القانون
، ومن أجل أي قبل استلامه لوظائفه أو بعد انقطاعه عن وظائفه یكن فیه مؤهلا للقیام به

                                                             
 .168ص, السابق ، الوسیط في المنازعات الإداریة، المرجعبعلي محمد الصغیر)1(
، دروس في المنازعات الإداریة، وسائل المشروعیة، الطبعة الرابعة، دار هومة للنشر لحسن بن شیخ أث ملویا )2(

 .72- 71، ص ص2009والتوزیع، الجزائر، 
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تجنب هذه الحالة فإن الأعوان ذوي السلطة ینصبون غالبا بشكل رسمي أو إجراء عملیة نقل 
  .)1(السلطة

لم فعیب عدم الاختصاص الزماني یتحقق إذا قام شخص الموظف بإصدار قرار  لذا
بهذا یجب أن یصدر القرار من شخص مختص أثناء أداء یعد یملك الصفة للقیام بذلك، 

إلى تاریخ انتهاء مهامه  ،)التنصیب التعیین أو(بمهامه سواءا  الالتحاقمن تاریخ  مهامه، أي
ذا حدد القانونري المفعول، و طبقا للتشریع السا ،)الاستقالة، الفصل( مدة وفترة معینة للقیام  إ

لا فإنه یتم  فإنه یحتم على الشخص أو الإدارة المختصة أن تقوم به بالتصرف خلالها وإ
  .)2(إلغاؤه نظرا لبطلان زمنه

  :عدم الاختصاص الموضوعي-ج

عندما یصدر قرار إداري من موظف غیر  الموضوعي الاختصاصیتحقق عیب 
جهة إداریة على  ویكون هذا الاعتداء إما منأو جهة إداریة غیر مختصة بإصداره مختص 

أو من جهة دنیا على اختصاص جهة إداریة جهة إداریة موازیة أو مساویة لها، اختصاص 
علیا، أو من جهة إداریة علیا على اختصاص جهة أدنى منها، أو اعتداء السلطة المركزیة 

  .)3(على اختصاصات الهیئات اللامركزیة

  اتعیب الشكل والإجراء: ثانیا

عیب الشكل والإجراء عندما یصدر القرار الإداري من دون مراعاة الإدارة  یتحقق
  .شكل والإجراءات التي نص علیها القانونلل

یرتبط هذا العیب بالمظهر الخارجي للقرار الإداري، فهذا الأخیر لا یكفي أن یتخذ من 
موظف مختص حتى یكون سلیما بل یجب أن یظهر في الشكل المطلوب ووفقا للإجراءات 

                                                             
 .183، ص2003ج، الجزائر، .م.، المنازعات الإداریة، الطبعة الخامسة، دأحمد محیو )1(
الوجیز في القضاء الإداري، تنظیم عمل اختصاص، الطبعة الثانیة، دار هومة للنشر والتوزیع،  بوحمیدة عطا االله، )2(

 .250، ص2013الجزائر، 
 .184-183، الوسیط في المنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص صبعلي محمد الصغیر )3(
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ي بهذا القرار الإدار  المحددة قانونا، ویؤدي عدم احترام هذه الشكلیات والإجراءات إلى إصابة
  ).ب(الذي سیأخذ صور عدیدة ) أ(العیب 

  :اتتعریف عیب الشكل والإجراء-أ

یقصد بعیب الشكل والإجراء عدم احترام الشكلیات والإجراءات المتعلقة بالقرار الإداري، 
الشكلیات الواجبة توافرها ویتمثل عیب الشكل في عدم الاحترام الكلي أو الجزئي للبیانات و 

وهذه الشكلیات المقررة للمصلحة العامة یجب اتباعها من الجهة الإداریة مصدرة القرار ونا قان
أما عیب الإجراء فیتمثل في إصدار الإدارة لقرارها أو اتخاذها ،  )1(للفرد المخاطب به

  .لتصرف ما تسبقه بإجراءات سابقة هذا ما یجعل قرارها قابل للإبطال

تلتزم الإدارة باحترام الإجراءات المحددة قانونا لاتخاذ یتحقق عیب الإجراء عندما لا 
القرارات الإداریة، وقد یكون الإجراء مسبق توجهه الإدارة لأحد الأشخاص كما قد یكون رأیا 

بهذا فإن إصدار أي قرار إداري یجب  ،لبه الإدارة قبل اتخاذها لقرارهاإلزامیا أو اختیاریا تط
  .)2(لا یكون القرار مشوبا بعیب الإجراءاتمراعاة مجموعة من الإجراءات وإ 

  :اتصور عیب الشكل والإجراء -ب
القرار في شكل معین وطبقا للإجراءات المقررة قانونا یعد أحد أهم الخطوات تقدیم     

وتتمثل صور عیب الشكل جل جعل القرار غیر قابل للبطلان، التي یجب إتباعها من أ
،الإجراءات السابقة على إصدار القرار )2(تسبیب القرار ، )1(في كتابة القرار  والإجراء

  ).4(الإجراءات اللاحقة على إصدار القرار ،)3(
 

  :كتابة القرار -1
إذا كان الأصل لا یشترط صدور القرار في صورة معینة وأنه قد یأتي شفاهة أو 

في الجریدة ن نشر القرار یعتبر الشكل الكتابي للقرار مطلوبا إذا أوجب القانو ، لذا مكتوبا
  .الرسمیة

  
                                                             

 .108-107، المرجع السابق، ص صجدي نبیل )1(
 .258في القضاء الإداري، المرجع السابق، ص الوجیز بوحمیدة عطاء االله، )2(



  تكریس القاضي الإداري للمشروعیة الإداریة                              : الفصل الأول

19  

  :تسبیب القرار -2
لقرینة السلامة ا عدم إلزام السلطة الإداریة بتسبیب قرارها استناد العامةالقاعدة تقضي 

على سبب أساسه الواقع  ري ، لكن لابد أن یقوم هذا الأخیرالمفترضة في القرار الإدا
 )1(والقانون، حیث لا یتصور أن تصدر الإدارة أي قرار بدون سبب، وعلیه فإذا خول القانون

لرجل الإدارة صلاحیة إصدار قرارات إداریة معینة، فإنه یتعین علیه ممارسة هذا 
  .الاختصاص وفق الشكل الذي حدده القانون

ر القرارات الإداریة في أي وقت شاء وبناءا علیه فلا یملك صاحب الاختصاص إصدا
بني علیه القرار الإداري ومبرراته إذ ه مراعاة الأساس القانوني الذي یتوكیفما یشاء، بل علی

یرتبط تسبیب القرارات الإداریة بالمظهر الخارجي للقرار الإداري، تندرج تحت القواعد 
  .)2(الإداري القانونیة التي تحددها ضمن ووفق المشروعیة الشكلیة للقرار

 :الإجراءات السابقة على إصدار القرار -3

بتوجیهها وذلك  إجراءات معینة قبل إصدار القرار، باتخاذیلزم القانون الإدارة أحیانا 
لقرارها،  اتخاذهاتطلبه الإدارة قبل ، اختیاریایكون رأیا إلزامیا أو  أمرا لأحد الأشخاص قد

  .كإجراء التحقیق وسماع أقوال صاحب الشأن

  جراءات اللاحقة على إصدار القرارالإ -4

فلا یترتب قرار من الإجراءات غیر الجوهریة، تعتبر الإجراءات اللاحقة على إصدار ال
ي ، ولا یكون تحت طائلة علیه الإلغاء كجزاء لمخالفة شكلیات تتخذ بعد إصدار القرار الإدار 

حیث لا یعاقب القاضي مصدر القرار على مخالفة هذه الإجراءات لأن مخالفة ن، البطلا
  )3(.الإجراءات الجوهریة هي وحدها تسمح بإلغاء القرار

  

  
                                                             

 .146-136، دروس في المنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص صملویا أث شیخ بن لحسن )1(
 .146-136، ص صنفسهالمرجع  )2(
 .155-154الإداریة، المرجع السابق، ص ص ، المنازعاتالقادر عبد عدو )3(
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  المطلب الثاني

  ضامنة لمبدأ المشروعیة الدعاوى الإداریة 

 الوحیدة لتدخل القاضي في مواجهة الإدارة هي الدعوى القضائیة الوسیلةتعتبر 
فوسائل تدخل القاضي الإداري م من تلقاء نفسه بمراقبة الإدارة ، أن یقو  الإداریة، إذ لیس له
لتي تختلف حسب نوع الحق او  ى القضاء،وى القضائیة التي ترفع إلاهي مجموع الدع

المطالب بحمایته، هكذا یمكن تقسیم الدعوى القضائیة إلى دعاوى موضوعیة ترمي إلى 
حمایة الشرعیة والنظام القانوني في الدولة، وهي تشمل دعاوى الإلغاء حمایة مصالح عامة، و 

، )الثالث الفرع(، دعاوى فحص المشروعیة )الثاني الفرع(، دعوى التفسیر )الأول الفرع(
ومن جهة أخرى هناك دعاوى ذاتیة وشخصیة تهدف إلى حمایة الحقوق الشخصیة المكتسبة 

  .)1()الرابع الفرع(وتضم دعوى التعویض 

  دعوى الإلغاء: الفرع الأول

ري صدر بخلاف ما دعوى الإلغاء دعوى قضائیة ترفع إلى القضاء الإداري لإلغاء قرار إدا 
 لكن بتوافر   ،)أولا( وتعد هذه الدعوى من أهم الوسائل لحمایة المشروعیة ،یقضي به القانون

                                                                                       ). ثانیا(جملة من الشروط 

  تعریف دعوى الإلغاء: أولا

  .لكل من الفقه والقضاء ذلك  لدعوى الإلغاء وتركالقانون تعریف  لم یعطى

  :قام بتعریف دعوى الإلغاء وأعطى لها عدة تعاریف منها والفقه 

                                                             
، النظریة العامة للمنازعات الإداریة، في النظام القضائي الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، عمار عوابدي )1(

 .302- 292، ص ص1995
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القضاء الذي بموجبه یكون للقاضي صلاحیة فحص القرار الإداري، فإذا "قضاء الإلغاء هو
ما تبین له مجانبة القرار بقانون حكم بإلغائه، ولكن دون أن یمتد حكمه إلى أكثر من ذلك، 

  .)1("فلیس له تعدیل القرار المطعون فیه أو استبدال غیره به

الدعوى القضائیة الإداریة الموضوعیة والعینیة، ویرفعها "التعریف الآخر فلقد عرفها بأنها أما
صاحب الصفة والمصلحة والأهلیة أمام الجهات القضائیة المختصة في الدولة للمطالبة 

  .)2("بإلغاء قرارات إداریة غیر مشروعة

حیث عرفها الفقیه  أما الفقه الفرنسي فلقد أعطى تعریفات مختلفة لدعوى الإلغاء،
C.DEBBASH  قضاء إبطال قرار الطعن الذي یطلب بمقتضاه من ال: "دیبش بقولهشارل
  ".عیةو ر إداري لعدم المش

« Rocours par lequel le requérant demande au juge l’annulation d’un acte 
administratif pour illégalité »  )3( . 

یقدم تعریف دقیق لدعوى الإلغاء، من خلال أما بالنسبة للقضاء الإداري الجزائري فلم 
  .)4(الدولة الإجتهاد القضائي للمحكمة العلیا والإجتهاد القضائي لمجلس

غیر أن دعوى الإلغاء تتمیز بخصائص تمیزها عن الدعاوي الأخرى وأول هذه 
ء الإداري وبالأحرى من إنشاء القضاء الخصائص أنها دعوى قضائیة، أي من إنشاء القضا

  .)5(الإداري الفرنسي

والخاصیة الثانیة تتمثل في كون أن هذه الدعوى تتسم بالصفة القانونیة، ومعنى هذا 
أنها دعوى قضائیة ترفع بعریضة افتتاح الدعوى أمام الجهات القضائیة المختصة، ووفقا 

  .للإجراءات والشروط المحددة قانونا

                                                             
 .30-29، ص ص2007ر، ، القضاء الإداري، دعوى الإلغاء، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائبعلي محمد الصغیر )1(
 .314، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، المرجع السابق، صعمار عوابدي )2(

(3) Debbash Charles, Contentieux administratif, Dalloz, Paris, 1978, p.807. 
 .33الإداري، دعوى الإلغاء، المرجع السابق، ص ، القضاءبعلي محمد الصغیر )4(
 .15، المرجع السابق، صبوشعور وفاء )5(
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الثالثة تتمثل في أن دعوى الإلغاء نجدها ضمن دعاوى قضاء  أما الخاصیة
المشروعیة، وذلك بالنظر إلى هدفها لكون أنها تسعى لضمان احترام مبدأ المشروعیة، ذلك 

  .بموجب إلغاء القرارات الإداریة غیر المشروعة أي المخالفة للنظام القانوني السائد بالدولة
ة كون أنها تنصب على القرارات الإداریة ومن خصائصها أیضا أنها دعوى موضوعی

كما أنها تهدف إلى تحقیق من ذوي الصفة والمصلحة والأهلیة ،  المطعون فیها لعدم الشرعیة
المصلحة العامة عن تقریر الجزاء على عدم المشروعیة التي ترتكبها الإدارة ومحو نتائجها 

  .)1(الأمر الذي یبرر عدم التنازل عنهاباعتبار أن دعوى الإلغاء من الطبیعة العینیة، هذا 
أما الخاصیة الأخیرة لدعوى الإلغاء أنها ذات إجراءات خاصة تمیزها عن إجراءات الدعاوى 

من أهم الدعاوى الإداریة وأكثرها فعالیة في حمایة فكرة الدولة ، وهذا راجع إلى أنها الأخرى
  .)2(نسانالقانونیة ومبدأ الشرعیة وكذا حمایة حقوق وحریات الإ

  شروط قبول دعوى الإلغاء: ثانیا

، )أ(لرفع دعوى الإلغاء یجب توفر شروط تتعلق بالقرار الإداري محل دعوى الإلغاء
  ).د(، وشرط الإجراءات)ج(، وشروط تخص المیعاد)ب(وشروط تتعلق بأطراف الدعوى

  :شروط تتعلق بالقرار الإداري محل دعوى الإلغاء  - أ

التصرفات الصادرة عن أشخاص القانون العام والهیئات والإدارات والمؤسسات  إن
العامة، یجب أن تكون متوفرة على خصائص القرار الإداري وممیزاته حتى تكون صالحة 

  .للطعن فیها بالإلغاء أمام القضاء الإداري

اریة إذا لم علیه فإن التصرفات والأعمال الصادرة عن الإدارة العامة لا تعد قرارات إد
 ل خاصة بالنسبة للأعمال التحضیریةتكن تتمتع بالطابع التنفیذي النهائي كما هو الحا

رارات التي تقوم بها الإدارة، الصادرة عن الإدارة قبل إصدار القرار، كذلك الأعمال اللاحقة للق

                                                             
 .38-36، القضاء الإداري، دعوى الإلغاء، المرجع السابق، ص صبعلي محمد الصغیر )1(
 .18، المرجع السابق، صبوشعور وفاء )2(



  تكریس القاضي الإداري للمشروعیة الإداریة                              : الفصل الأول

23  

فیما تصدره الإدارة  كالأعمال التنظیمیة الداخلیة المتمثلة.نشرالتبلیغ و الالتصدیق علیه و  من
  .)1(العامة للوزارات كالمنشورات والتعلیمات

  :شروط متعلقة بأطراف الدعوى-ب
، أهلیة التقاضي والمصلحة، لا تقبل دعوى الإلغاء إلا إذا توفرت في المدعي الصفة

لا یجوز لأي : "هذه الشروط بنصها على أنه 09-08من القانون رقم  13ولقد حددت المادة 
  .)2("ضي ما لم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة یقرها القانونشخص التقا

فالصفة في التقاضي معناه أن یكون المدعي في وضعیة ملائمة لمباشرة الدعوى، أي 
أیضا أن القرار  أن یكون في مركز قانوني سلیم یخول له التوجه للقضاء، كما یقصد به

الإداري المطعون فیه له تأثیر على وضعیته الشخصیة، وبالتالي فالطعن في القرار الإداري 
  .)3(لا یحرم أي فرد من حقه في الطعن إذا رأى أن الإدارة خرجت في قرارها عن المشروعیة

ع باعتبار أن دعوى الإلغاء دعوى قضائیة، بهذا فإنه یشترط في رفعها جمیع شروط لرف
الدعوى بصفة عامة، ومنها أن یكون لرافع الدعوى أهلیة التقاضي والتي یقصد بها صلاحیة 

ولمصلحة الآخرین، وهذه الأهلیة یتمتع بها  باسمهلمباشرة الإجراءات أمام القضاء الشخص 
لنسبة للشخص الطبیعي فإن ، باالشخص الطبیعي، كما یتمتع بها أیضا الشخص المعنوي

 : من القانون المدني التي تنص على أنه 40ببلوغ سن الرشد طبقا للمادة هذا الشرط یتمثل 
كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة ،ولم یحجر علیه یكون كامل الأهلیة "

  .)4("لمباشرة حقوقه المدنیة

تطبق أحكام القانون المدني وقانون الأسرة، وعلیه  في حالة فقد الأهلیة أو ناقصها أما
 81بالإلغاء الولي أو الوصي بالنسبة للقاصر وهذا حسب نص المادة  یجب أن یتولى الطعن

                                                             
مة والقانون الإداري، الطبعة الثانیة، دار هومة للطباعة ، نظریة القرارات الإداریة بین علم الإدارة العاعوابدي عمار )1(

 .176، ص1999والنشر والتوزیع، الجزائر، 
 .المرجع السابق,یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري 09- 08من القانون رقم  13أنظر المادة  )2(
 .30-29، المرجع السابق، ص صبوشعور وفاء )3(
ر ،عدد . ، یتضمن القانون المدني، ج 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75من الأمر رقم  01ف 40أنظر المادة  )4(

 .،معدل ومتمم  1975سبتمبر  26، الصادرة بتاریخ 78
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من كان فاقد الأهلیة أو ناقصها لصغر السن ،أو جنون ، << من قانون الأسرة التي تنص
   .>>دم طبقا لأحكام هذا القانونأو مقأو عته ، أو سفه ، ینوب عنه قانونا ولي أو وصي 

لا یمنع شخص أجنبي من رفع  2008جراءات المدنیة والإداریة لسنة قانون الإ كما أن
  .ري الدعوى أمام القاضي الجزائ

من القانون المدني فإن الشخص  50أما بالنسبة للشخص المعنوي فطبقا للمادة 
ص المادة نفسها أیضا على تعیین التقاضي، كما تنعتباري مهما كان نوعه یتمتع بحق الا

  .)1(نائب یعبر عن إرادته

مع مراعاة النصوص الخاصة، : "أنه علىإ . و م.إ.من ق 828المادة  كما تنص
الإداریة  الصبغةعندما تكون الدولة أو الولایة، أو البلدیة، أو المؤسسات العمومیة ذات 

طرفا في الدعوى بصفة المدعى أو المدعى علیه، تمثل بواسطة الوزیر المعني، الوالي، 
رئیس المجلس الشعبي البلدي على التوالي، والممثل القانوني بالنسبة للمؤسسات ذات 

  .)2("الإداریة الصبغة

  :شرط المیعاد -ج

 09-08 انون رقممن ق 829حدد المشرع الجزائري میعاد رفع دعوى الإلغاء في المواد 
إ التي تخص  م و.إ.من ق 907والتي تخص المحاكم الإداریة، والمادة إ  م و.إ.ق متضمن

  .مجلس الدولة

أن أجل ومیعاد رفع الدعوى سواء  09-08من قانون  907و 829نصت المادتان  
تبلیغ القرار ویبدأ احتسابها من تاریخ أشهر  04داریة أو مجلس الدولة بـ أمام المحاكم الإ

  .الفردي
 04ذلك قبل انقضاء میعاد  لمسبق أمام الجهة المصدرة للقرار،ایتم رفع التظلم الإداري 

  .)3(أشهر من یوم التبلیغ بصدور القرار الإداري والمقرر لرفع دعوى الإبطال
                                                             

 .، یتضمن القانون المدني، مرجع سابق58-75من الأمر رقم  50أنظر المادة  )1(
 .،یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، مرجع سابق 09-08من قانون رقم  828أنظر المادة   )2(
 .907و 829المرجع نفسه، المواد   )3(
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 خذ أحد الموقفین إما بالردرفع التظلم في المیعاد فإن الإدارة المصدرة للقرار تتما إذا 
من ق إ م وإ في الفقرتین  830وهذا ما نصت علیه المادة  بالرفض أو السكوت الصریح

یكون رفع دعوى و .، وهذا خلال مدة شهرین التي تبدأ من تاریخ تبلیغها بالتظلم04،و03
ذلك بعد انقضاء شهرین من سكوت الإدارة عن الرد و  طال أمام المحكمة الإداریة،الإب

  .)1(الصریح عن التظلم

وفي حالة رد السلطة الإداریة الصریح بالرفض خلال الأجل الممنوح، فالمدعى له أجل 
شهرین لیرفع خلالها دعوى الإلغاء، ویبدأ حسابها من تاریخ تبلیغه بقرار رفض الشكوى، هذا 
مع وجوب أن یرفع عریضة دعوى الإلغاء بها یثبت أنه وجه شكوى إلى السلطة الإداریة 

  .)2(ري المخاصممصدرة القرار الإدا

أما بالنسبة لحساب المیعاد فتحسب كل الآجال المنصوص علیها في القانون كاملة، 
أیام العطل الرسمیة، حسب نص المادة  تحسب انقضاء الآجال، وكذاالتبلیغ و ولا یحسب یوم 

من  832، كما تنقطع آجال الطعن في حالات نصت علیها المادة )3(إ.م.إ.من ق 405

                                                             
 على، السابق المرجع،  الإداریة و المدنیة الإجراءات قانون یتضمن،  09-08 رقم قانون من 830 المادة تنص   )1(

الإداریة مصدرة القرار في الأجل المنصوص علیه في یجوز للشخص المعني بالقرار الإداري ، تقدیم تظلم إلى الجهة "أنه
  .أعلاه 829المادة 

، بمثابة قرار بالرفض ویبدأ هذا الأجل من تاریخ ) 2(المتظلم أمامها عن الرد ،خلال شهرین یعد سكوت الجهة الإداریة 
  .تبلیغ التظلم

،لتقدیم طعنه القضائي ، الذي یسري من تاریخ )2(وفي حالة سكوت الجهة الإداریة ، یستفید المتظلم من أجل شهرین 
  .المشار إلیه في الفقرة اعلاه) 2(إنتهاء أجل شهرین 

  .من تاریخ تبلیغ الرفض) 2(في حالة رد الجهة الإداریة خلال الأجل الممنوح لها ، یبدأ سریان أجل شهرین 
 ".إیداع التظلم أمام الجهة الإداریة بكل الوسائل المكتوبة ،ویرفق مع العریضة یثبت

 
: ، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة بالإداریة، المرجع السابق، على أنه09- 08من قانون رقم  405تنص المادة  )3(
یغ الرسمي ویوم انقضاء التبلتحتسب كل الآجال المنصوص علیها في هذا القانون كاملة ولا یحسب یوم التبلیغ أو "

  .بأیام العطل الداخلة ضمن هذه الآجال عند حسابهاالأجل و یعتد 
تعتبر أیام عطلة بمفهوم هذا القانون، أیام الأعیاد الرسمیة وأیام الراحة الأسبوعیة طبقا للنصوص الجاري العمل بها، إذا 

 ".یمدد الأجل إلى یوم عمل مواليكان الیوم الأخیر من الأجل لیس یوم عمل كلیا أو جزئیا 
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كما یمكن أن تمتد أجل الطعن بالنسبة للأشخاص المقیمین خارج الإقلیم ، و )1(إ.م.إ.ق
  .)2(إ.م.إ.من ق 404الوطني المادة 

أشهر، لكن هناك  04 القضائیة بـ میعاد رفع دعوى الإلغاء أمام الجهات  المشرع حدد
بعض الاستثناءات على هذا الأصل حیث هناك مواعید خاصة یكون فیها المیعاد محددا 

من القانون رقم  13بشهر واحد ابتداءا من تبلیغ القرار أو نشره، وهذا ما نصت علیه المادة 
قانون المتعلق بنزع الملكیة للمنفعة العامة، ونجد أن المشرع في هذه المادة خالف  91-11

  .)3(الإجراءات المدنیة إذ جعل میعاد الطعن بشهر واحد ابتداء من تاریخ تبلیغ القرار أو نشره

فلقد نصت المتعلق بنزع الملكیة للمنفعة العامة  11-91من قانون رقم  26أما المادة 
یرفع الطرف المطالب الدعوى أمام الجهة القضائیة المختصة في غضون شهر : "على أنه

  ."التبلیغ إلا إذا حصل اتفاق بالتراضي من تاریخ

المتضمن القانون العضوي المتعلق  09-97من الأمر رقم  17د أن المادة كما نج
: بالأحزاب السیاسیة، قد حددت میعاد رفع دعوى الإلغاء بشهر واحد حیث نصت على أنه

لمادتین یجب على الوزیر المكلف بالداخلیة إذا رأى أن شروط التأسیس المطلوبة في ا"
من هذا القانون لم تستوف أن یبلغ رفض التصریح التأسیسي بقرار معلل قبل  14و 13

من هذا القانون، یمكن مؤسسي الحزب  15انقضاء الأجل المنصوص علیه في المادة 
الطعن في قرار الرفض المذكور أعلاه أمام الجهة القضائیة الإداریة المختصة خلال أجل 

  .)4("تبلیغ قرار الرفضشهر ابتداءا من تاریخ 

  
                                                             

الطعن : تنقطع آجال الطعن في الحالات التالیة: "، السالف الذكر،على أنه 09-08من قانون رقم  823تنص المادة  )1(
 ".أمام جهة قضائیة إداریة غیر مختصة، طلب المساعدة القضائیة، وفاة المدعى

تمتد لمدة شهرین أجل المعارضة والاستئناف، : "ذكر،على أنه ، السالف ال09- 08من قانون رقم  404تنص المادة  )2(
 ".والتماس إعادة النظر، والطعن بالنقض المنصوص علیها في هذا القانون، للأشخاص المقیمین خارج الإقلیم الوطني

 08/05/1991ي المؤرخ ف 21ر عدد .المتعلق بنزع الملكیة للمنفعة العامة، ج 11-91من القانون رقم  13أنظر المادة  )3(
 .المعدل والمتمم

المتعلق  04- 12، المعدل بالقانون العضوي 1997مارس  06المؤرخ في  09-97من الأمر رقم  17أنظر المادة  )4(
 .2012ینایر  15، مؤرخة في 02بالأحزاب السیاسیة، ج ر عدد 
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  :شرط الإجراءات  -  د

منه أنه لقبول الطعن التقید والالتزام بإجراءات  819إ طبقا للمادة .م.یشترط قانون إ
منها، تقدیم العریضة من الناحیة الشكلیة ذلك من أجل قبول دعوى الإلغاء أمام الهیئات 
 القضائیة الإداریة، أي أن یقدم الطاعن عریضة مكتوبة، وكذلك یجب تقدیم نسخة من القرار 

لإلغاء المشار من طرف فحص وجه ا الإداري المطعون فیه بالإلغاء حتى یستطیع القاضي
دیم الوصل المثبت لدفع رسم قضائي وهذا یشترط أیضا لقبول دعوى الإلغاء تقو  القاضي،

من ق إ م و إ، كما یجب أن تكون العریضة موقعة من محامي  821حسب نص المادة 
  .من ق إ م و إ 826وهذا حسب نص المادة 

ي في دعوى الإلغاء التحقق من مدى توافر باعتبار أن القانون قد منح للقاضي الإدار 
إذا ما تخلفت هذه الشروط اللازمة لقبول هذه الدعوى قبل الخوض في موضوعها، وبالتالي ف

أن یبحث في موضوع الدعوى ویجب علیه الحكم  لیس له القاضي في هذه الحالةف الشروط
  .)1(برد الدعوى شكلا

المطعون فیه، فإذا ما تبین له أن  كما تقوم سلطة القاضي على فحص شرعیة القرار
القرار الإداري مشوب بإحدى عیوب عدم المشروعیة، ففي هذه الحالة یقع علیه إلزام بإلغاء 

  .)2(القرار دون أن یغیر فیه لأن ذلك یعد خرقا لمبدأ المشروعیة

  دعوى التفسیر: الفرع الثاني

القضاء للمطالبة بإلغاء القرار باعتبار أن القانون قد منح للأفراد حق اللجوء إلى 
المعیب، لذا فدور القاضي هنا یتمحور على إلغاء القرار الإداري وهذا بعد رفع دعوى الإلغاء 
من صاحب الشأن، وكذا بعد التأكد من وجود عیب فیه، وبالتالي فإلغاء القرار تعد أهم 

  .سلطة منحت للقاضي الإداري

                                                             
 .42المرجع السابق، ص بوشعور وفاء، )1(
، ضمانات تحقیق المشروعیة، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة الماستر أكادیمي، كلیة زروقي عبد القادر )2(

 .48، ص2013الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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أن القانون منح له سلطات أخرى منها تفسیر  وبالإضافة إلى سلطة إلغاء القرار نجد
ورفع  ،)أولا(خلال رفعه دعوى التفسیر ب الشأنالقرار الإداري، وهذا بعد الطلب من صاح

  ).ثانیا(دعوى التفسیر تخضع لشروط معینة

  تعریف دعوى التفسیر: أولا

ة تعرف دعوى التفسیر بأنها تلك الدعوى التي یحركها ذو الصفة والمصلحة أمام جه
رض تحدید صرف قانوني إداري غامض أو مبهم بغالقضاء المختصة، وفیه یطلب تفسیر ت

  .)1(المراكز القانونیة وتوضیح الحقوق والالتزامات الفردیة

إما بطریقة مباشرة لمن له المصلحة والأهلیة،  تتحرك وترفع دعوى التفسیر بطریقتین
  .الدولةوترفع سواء أمام المحكمة الإداریة أو أمام مجلس 

السائدة في تحریك دعوى التفسیر، حیث تقوم جهة تعد مباشرة الغیر  الطریقة  أما 
القضاء العادي في حالة الدفع بالغموض والإبهام في القرار الإداري بالنسبة للدعوى الأصلیة 

، )ء الإداريالقضا(المطروحة أمامه بمطالبة الأطراف بإحالة الأمر على المحكمة الإداریة 
الدعوى الأصلیة إلى حین إعطاء المعنى الحقیقي للقرار  وحینئذ یتوقف النظر في فصل

  .)2(المطعون فیه بالتفسیر

  شروط قبول دعوى التفسیر: ثانیا

، كما )أ(لقبول دعوى التفسیر لابد من توفر شرط التصرف الذي تنصب علیه دعوى التفسیر
، وجود موضوع )ج(نزاع جدي قائم ، كذلك وجود )ب(یستوجب تفسیر الغموض والإبهام 

نجد شرط المیعاد ، وفي الأخیر )ه(، إضافة إلى شروط متعلقة بالطاعن )د(أومحل الطعن 
  ).و(

  

  
                                                             

 .50، المرجع السابق، صزروقي عبد القادر )1(
 .14المرجع السابق، ص بوشعور وفاء، )2(
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  :طبیعة التصرف الذي تنصب علیه دعوى التفسیر  - أ

من  802و 801بالرجوع إلى النصوص القانونیة المنظمة لدعوى التفسیر في المادتین 
ى التفسیر لا ترفع ولا تقبل، إلا إذا كانت تخص القرارات ینتج أن دعو  09-08القانون 

  .الإداریة فقط، بحیث لا یمكن قبولها حول العقود الإداریة

  :الغموض والإبهام-ب

أي أن مضمونه یستوجب التفسیر، وعلیه  مامعنا هذا أن یكون القرار غامضا ومبه
یشترط لرفع دعوى التفسیر أن یكون القرار المطعون فیه غامضا لأن القرارات الواضحة لا 

  .طعن فیها بالتفسیرتقبل ال

  :وجود نزاع جدي قائم -ج

أن یكون هناك نزاع جدي بین الأطراف لقبول هذه الدعوى، ولم یتمكنوا من  معنا هذا
  .)1(را لغموض القرارتسویته وذلك نظ

  :محل الطعن  -  د

یجب أن یرفق مع العریضة الرامیة إلى إلغاء أو <<: إ.م.إ.من ق 819وفقا للمادة 
تفسیر أو تقدیم مدى مشروعیة القرار الإداري، تحت طائلة عدم قبول القرار الإداري 

یكن هناك ما لم التفسیر دعوى تقبل  لا ومعناه ،>>...رالمطعون فیه، ما لم یوجد مانع مبر 
  .غموض في القرار المطعون فیه

  :الطاعن- ه

في دعوى التفسیر یشترط في الطاعن ما یشترط في أي دعوى، وهو أن یكون مستوفیا 
  .)2(لشروط الصفة، المصلحة والأهلیة

                                                             
، 2006والإدارة، الطبعة الأولى، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، ، دور القضاء الإداري بین المتقاضي سكاكني بایة )1(

 .64ص
 .18، المرجع السابق، صبلعایش شیراز )2(
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  :المیعاد-و

لدعوى الإلغاء المحددة بالمدة، فإن دعوى التفسیر یجوز رفعها في أي وقت  خلافا
حسب إرادة المتقاضي، وهذا على اعتبار أنها لا تمس المصالح المباشرة لذوي الشأن إذ أنها 

  .)1(قد ترفع لتوضیح وتدعیم طلباتهم

لذا فإن سلطة القاضي الإداري في دعوى التفسیر تنحصر في حدود البحث عن 
معنى الصحیح والحقیقي للحكم القضائي المنازع فیه، وفقا لمناهج التفسیر القضائي، وهكذا ال

فلا یمكن للقاضي الإداري في هذه الحالة أن یعدل في التصرف الإداري المطعون فیه، ولا 
حتى إلغاؤه وكذا لا یمكن له الحكم بالشرعیة أو عدم شرعیة التصرف الإداري، ولا الحكم 

قد تسبب فیها لذوي  یهن الأضرار التي قد یكون التصرف المطعون فبأي تعویض ع
  .)2(الشأن

  دعوى فحص المشروعیة: الفرع الثالث

تعتبر دعوى فحص المشروعیة إحدى الدعاوى القضائیة ضد قرارات الإدارة، ولقد 
إ، وبهذا فإن دعوى فحص المشروعیة تعد تقییم لمدى .م.إ.من ق 801أشارت إلیها المادة 

حترام الإدارة للقانون في كافة أعمالها، والتزامها القیام بالأعمال التي یتحتم القانون علیها ا
ضرورة تنفیذها والقیام بها والتزام الصمت یعد تصرفا سلبیا غیر مشروع یفرض رقابة القضاء 

، ثم نذكر )أولا(علیها، وفي هذا الصدد سوف نذكر طرق رفع دعوى فحص المشروعیة 
  ).ثانیا(القاضي في هذه الدعوى سلطة 

  طرق رفع دعوى فحص المشروعیة: أولا
الطریقة الأولى هي الطریقة العادیة  تتحرك وترفع دعوى فحص المشروعیة بطریقتین

والتي یحركها ذو الصفة، المصلحة والأهلیة وذلك بغرض المطالبة بفحص مشروعیة 
شأن كل دعاوى القضاء الأخرى شأنها  اشرة القرارات الإداریة، وترفع هذه الدعوى ابتداءا ومب

  .أمام جهة القضاء الإداري المختصة
                                                             

 .64دور القضاء الإداري بین المتقاضي والإدارة، المرجع السابق، ص سكاكني بایة، )1(
، دولة القانون ودور القاضي الإداري في تكریسها في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في قاضي أنیس فیصل )2(

 .167، ص2010- 2009القانون العام، جامعة منتوري، قسنطینة، كلیة الحقوق، 
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أما الطریقة الثانیة هي الطریقة غیر المباشرة والتي تتحرك بواسطة الإحالة القضائیة 
من جهة القضاء العادي بعد الدفع بعدم مشروعیة القرار الإداري، وهنا تتوقف الدعوى 

لة مسألة تقدیر مشروعیة القرار المدفوع بعدم مشروعیته إلى الأصلیة ویحكم تمهیدیا بإحا
ولا تستأنف الدعوى . جهة القضاء الإداري المختصة لتنظر في الأمر باعتباره مسألة أولیة

الأصلیة في هذه الحالة إلا بعد صدور حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي فیه من جهة 
ة القضاء العادي في الدعوى الأصلیة على ضوء القضاء التي أحیل علیها النزاع، وتحكم جه

  .)1(الحكم القضائي
  سلطة القاضي الإداري في دعوى فحص المشروعیة: ثانیا

دور القاضي الإداري في هذه الدعوى في تقدیر مشروعیة القرار الإداري من  ینحصر
وبعد المعاینة والفحص . خلال مدى صحة وسلامة أركانه وخلو هذه الأركان من العیوب

یقوم القاضي الإداري بتقریر مشروعیة هذا القرار إذا كانت أركانه مطابقة للقانون أو یقر 
ن العیوب ولكن سلطاته في هذه الدعوى لا تتعداها إلى العكس إذا كانت مشوبة بعیب م

  .)2(الحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فیه، ولو كان غیر مشروع

  دعوى التعویض: الفرع الرابع

تعتبر دعوى التعویض من أهم دعاوى القضاء الكامل، التي یتمتع فیها القاضي 
ر المترتبة عن الأعمال الإداریة المادیة بسلطات واسعة، وتهدف إلى المطالبة بجبر الأضرا
  ).ثانیا(، ثم نذكر شروطها )أولا(والقانونیة، وعلى هذا سوف نعرف دعوى التعویض 

  تعریف دعوى التعویض: أولا

تعرف دعوى التعویض بأنها الدعوى التي یتقدم بها ذو الشأن أمام جهة القضاء 
لنشاط الإداري والذي لحق مراكزهم المختصة للمطالبة بجبر الأضرار، التي ترتبت عن ا

  .القانونیة أو حقوقهم

                                                             
 .164السابق، ص المرجع ،قاضي أنیس فیصل) 1(
- 84،ص ص 2009العلوم للنشر والتوزیع ، الجزائر ،، النظام القضائي الإداري الجزائري، دار بعلي محمد الصغیر )2(

85. 
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من الدعاوى الذاتیة، لا یرفعها سوى صاحب الصفة والمصلحة  كما تعتبر هذه الدعوى
 إلى مزایا ومكاسب ویهدف من ورائهاا على حق أو مركز قانوني شخصي له استناد

 .)1(شخصیة، تعویضا عن أضرار ألحقها به النشاط الإداري

  شروط دعوى التعویض: ثانیا

فر مجموعة من الشروط شأنها شأن كل الدعاوى لا تقبل دعوى التعویض إلا بتو 
یقصد به قیام الشخص المضرور  القضائیة الإداریة، منها أساس شرط القرار السابق، والذي

م صدار قرار إداري أولا، وذلك عن طریق استشارة السلطات الإداریة المختصة بواسطة تقدیبإ
  .شكوى أو تظلم إداري یطالب فیه بالتعویض عن ما لحقه من ضرر

له یكون رد السلطة الإداریة المختصة صاحبة النشاط الضار، بمثابة قرار إداري یخول 
  الحق في اللجوء إلى القضاء بدعوى التعویض للمنازعة في وجود التعویض نفسه إذا كان 

  .)2(قرار الإدارة بالرفض

إ الجدید فلقد نص على .م.إ.القدیم، لكن بعد صدور ق م.إ.قهذا الشرط في ظل 
التظلم الجوازي یقدمه المعني بالأمر بقرار یقدم إلى الجهة الإداریة المصدرة للقرار في أجل 
أربعة أشهر من تاریخ تبلیغه القرار إذا كان فردیا، ومن تاریخ نشره إذا كان القرار جماعیا أو 

  .)3(تنظیمیا

شهرین بمثابة قرار بالرفض یخول للمعني أن ) 02(رة لمدة تزید عن یعد سكوت الإدا
یرفع دعواه أمام المحكمة الإداریة في أجل شهرین، تسري من تاریخ انتهاء الأجل الممنوح 

  .للإدارة

أما إذا أصدرت الإدارة قرارا صریحا بالرفض فیسري أجل شهرین من تاریخ تبلیغ 
القاضي الإداري فإنه یعوض تلك الأضرار القابلة فالتعویض الذي یحكم به  )4(بالرفض

                                                             
 .167، المرجع السابق، صقاضي أنیس فیصل )1(
 .169المرجع نفسه، ص)2(
 .المتعلق بقانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، المرجع السابق 09-08من قانون رقم  829أنظر المادة  )3(
 .830المرجع نفسه، المادة )4(
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سببت الإدارة في حدوثه، ویتمتع القاضي في هذا الشأن للتعویض، أي ذلك الضرر الذي ت
بحریة واسعة في تقییم الضرر، بحیث له الحریة في منح التعویض أكبر من ذلك المحدد 

  .)1(قانونا

  المبحث الثاني

 لإكراه الإدارة على تنفیذ التزاماتها السلطات المخولة للقاضي الإداري
  .الناتجة عن الأحكام القضائیة

باعتبار الرقابة القضائیة تمارس من طرف القاضي الإداري على أعمال الإدارة، من 
أجل تجسید مبدأ مشروعیة التصرفات الصادرة من الإدارة في الواقع، باعتبارها أكبر ضمانة 

إلا أنها تظل حبیسة جملة عراقیل التي تحد من فعالیتها، للحریات العامة المقررة للأفراد، 
وهذا ما  ،یتبین هذا في مجال حظر القاضي من إصدار أوامر للإدارة وكذا الحلول محلها

  .) الأول المطلب(یبین محدودیة سلطات القاضي الإداري في مواجهة تصرفات الإدارة 

إلا أن لهذا الحظر استثناءات تكمن في سلطة القاضي في إصدار أوامر للإدارة أو 
الحلول محلها، غیر أن المشرع قد أقر للقاضي الإداري سلطة فرض الغرامة التهدیدیة ضد 

نون الإدارة الممتنعة عن التنفیذ، وهذا لیس بصورة صریحة وبشكل مطلق في ظل قا
المتضمن قانون  09-08بموجب تعدیله في ظل القانون  أماالإجراءات المدنیة القدیم، 

الإجراءات المدنیة والإداریة أصبح القاضي الإداري یتمتع بسلطات واسعة في إقرارها على 
 المطلب(الجهة الإداریة الممتنعة عن تنفیذ الأحكام الصادرة عن الجهات القضائیة الإداریة 

  ).الثاني

  

  

  

                                                             
 .139- 138، ص ص2001ج، الجزائر، .م.، قانون المسؤولیة الإداریة، دخلوفي رشید )1(



  تكریس القاضي الإداري للمشروعیة الإداریة                              : الفصل الأول

34  

  المطلب الأول

    ي في توجیه أوامر للإدارةالإدار سلطات القاضي 

طة القاضي الإداري في مواجهتها إن تمتع الإدارة بامتیازات السلطة العامة لضعف سل
مباشرة على صاحب الحق في تنفیذ أحكام الإلغاء ضد الإدارة هذا لتفاقم سلطات  بصفة یؤثر

القاضي الإداري، بحیث أن القاضي الإداري  الإدارة وامتیازاتها مع السلطات التي یتمتع بها
  .یفتقد لسلطة الأمر والحلول محل الإدارة مما لا یضمن الحقوق لأصحابها

 الفرع(ما یدفع بنا إلى معرفة واقع سلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة  
  .)الثاني الفرع(ثم واقع سلطة القاضي الإداري في الحلول محل الإدارة ) الأول

  واقع سلطة القاضي الإداري في توجیه الأوامر للإدارة: الفرع الأول

تبنى القضاء الإداري الجزائري مبدأ حظر توجیه أوامر للإدارة من طرف القاضي 
كاستثناء على هذا المبدأ نجد أنه یمكن للقاضي  ،لمبدأ الفصل بین السلطات  الإداري تكریسا

وهذا في ظل    الإدارة تنفیذ أحكام دعاوى صادرة ضدقصد الإداري الخروج على مبدأ الحظر 
-08،لكن وبعد صدور قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة )أولا(قانون الإجراءات المدنیة 

  ).ثانیا(أصبح القاضي الإداري یتمتع وبشكل صریح بسلطة إصدار الأوامر للإدارة  09

في ظل قانون الإجراءات  الإداري مبدأ حظر توجیه أوامر الإدارة من طرف القاضي: أولا
  .المدنیة

عدم جواز إجبار الإدارة على التنفیذ في مجال القانون الإداري هي  إن القاعدة العامة 
بشأن إلزام الإدارة بالتنفیذ  و یعد هذا تقییدا لسلطة القاضي الإداري  والخضوع لحكم القانون،

لاقتصار دوره على تقدیر المشروعیة دون أن یتعداها إلى و الخضوع لحكم القانون و هذا 
 حظر، ثم نذكر تطبیقات مبدأ )أ(، لذا سوف نعرف هذا المبدأ لها على الخضوع هاإجبار  حد

وكذا مبررات مبدأ حظر القاضي الإداري في توجیه أوامر  ، )ب(توجیه أوامر للإدارة 
  ).ج(للإدارة
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  :الإدارة من طرف القاضي الإداريمبدأ حظر توجیه أوامر ب المقصود  - أ

لا یجوز للقاضي «: یقصد بمبدأ حظر توجیه أوامر من القاضي الإداري للإدارة أنه
وهو بصدد الفصل في المنازعة المطروحة علیه توجیه أمر إلى جهة الإدارة للقیام بعمل أو 

 »ء الكاملالامتناع عن عمل معین سواء كان ذلك بمناسبة دعوى الإلغاء، أو دعوى القضا
أن القاضي الإداري لا یستطیع أن یأمر جهة الإدارة بالقیام بعمل معین، «: ویقصد به أیضا

لقیام بعمل أو إجراء معین وهو من كما لا یجوز له أن یحل نفسه محل جهة الإدارة في ا
  .)1( »صمیم اختصاصها

بمعنى إذا قدر القاضي مشروعیة القرار فإنه یحكم برفض الدعوى تأسیسا على هذه 
المسؤولیة، أما إذا وجد به عیب من العیوب الموجبة للإلغاء فإنه یقضي بإلغائه دون أن 

كقرار تعیین موظف أو ترقیته، أو أمرها بتعدیل . یتعدى ذلك إلى إلزامها بإصدار قرار آخر
  .قرارها

وى القضاء الكامل یتمثل دور القاضي في تحدید الحق محل النزاع، وفي مجال دع
دون أن یتعدى ذلك إلى أمر الإدارة بدفع التعویض، كما أنه لا یمكن أن یأمرها بتنفیذ 

  .)2(الأشغال العامة، أو إحلال ملتزم أو متعاقد محل الآخر

  :ائريتطبیقات مبدأ حظر توجیه أوامر للإدارة في القضاء الإداري الجز -ب

إن المتتبع للسیاسة القضائیة الجزائریة یجد بأنه تبنى كأصل عام حظر توجیه أوامر 
للإدارة من القاضي الإداري، نتیجة تبنیه للسیاسة المنتهجة في القضاء الفرنسي، وذلك أن 
القضاء الإداري الجزائري منذ أخذه بنظام الازدواج القضائي في التعدیل الدستوري لسنة 

منه تأثر بالقضاء الإداري الفرنسي، وأخذ بالسیاسة التي سار علیها  153لمادة في ا 1996
  .القضاء الفرنسي

                                                             
، سلطات القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم في تمام أمال یعیش) 1(

 .29ص، 2012- 2011الحقوق، تخصص قانون عام، جامعة محمد خیضر، بسكرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
 .29المرجع نفسه، ص )2(
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وعلیه نجد أن القضاء الإداري الجزائري كرس مبدأ الحظر، وفي هذا السیاق قضى 
: على أنه 18/03/1978المجلس الأعلى سابقا، الغرفة الإداریة، في قرار له الصادر في 

القضائیة الإداریة توجیه أوامر للإدارة، وهذا المنع یعمر كل فروع القانون لا تملك الهیئة «
الإداري، فلا یستطیع القاضي الإداري في میدان الوظیفة العامة مثلا أمر الإدارة بإعادة 

  .)1( »الموظف إلى وظیفته

 ع ضد.في قضیته ب 15/12/1991كما جاء في قرار الغرفة الإداریة الصادر في 
وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي بإبطال قرار رفض إعادة إدماج المدعى مع كل ما یترتب 

  .)2(من نتائج قانونیة تبعا لذلك، دون أن یأمره بإعادة إدماجه في منصبه

مارس  08أما عن قرارات مجلس الدولة، فلقد ورد في قرار مجلس الدولة الصادر في 
یة میلة ومن معه، حیث أن الدعوى كانت ترمي ضد والي ولا) ر-ب(في قضیة  1999

أمر والي ولایة میلة ومدیر الإصلاح الفلاحي بإعادة بورطل رشید في الوظیف «: إلى
، حیث أن القاضي الإداري أكد »العمومي أو منحه مستثمرة على سبیل الاستفادة الفردیة

  .)3(لإدارةر الا یمكن للقاضي الإداري أن یأمرفض الطلب مؤسسا قراره على أنه 

ضد مدیر ) ع.ب(جوان في قضیة  11كما جاء في قرار مجلس الدولة الصادر في 
  :البرید والمواصلات لولایة تیارت والتي جاء فیه

فعلا فإن القاضي الإداري لا یمكن أن یقدم أمرا للإدارة، ولا یمكنه إرغامها مثل  حیث«
  .)4( »ما هو الوضع في قضیة الحال على تنفیذ القرار القضائي

  

                                                             
نقلا .(180-179، الجزائر، ص ص1990لسنة  04المجلة القضائیة، قسم المستندات والنشر للمحكمة العلیا، العدد  )1(

 ).عن یعیش تمام أمال
  المجلة القضائیة، قسم المس )2(

 ).نقلا عن یعیش تمام أمال.(140-138، الجزائر، ص ص1993، السنة 02والنشر للمحكمة العلیا، العدد  تندات
 .479-472، دروس في المنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص صلحسن بن شیخ أث ملویا )3(
الهدى للنشر والتوزیع، الجزائر،  الأثر المادي لعدم تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة بدون طبعة، دار براهیمي فایزة، )4(

 .38، ص2013
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  :مبررات مبدأ حظر توجیه أوامر الإدارة من طرف القاضي الإداري -ج

برزت الملامح الأولى لمبدأ حظر توجیه أوامر للإدارة من طرف القاضي الإداري في 
مبدأ  ، و)1(نصوص قانونیة  فرنسا لأسباب منها تاریخیة وسیاسیة ، ویستند هذا المبدأ إلى

 ). 3(، وسلطة القاضي في الإلغاء )2(بین السلطاتالفصل 

  :الإدارة النصوص القانونیة كمبرر لمبدأ حظر توجیه أوامر-1

بالرجوع للتشریع الجزائري لا نجد أي نص قانوني یحظر على القاضي الإداري توجیه 
على ما تكرسه  استنادالا نجد أي نص یجیز له ذلك صراحة أوامر للإدارة، في نفس الوقت 

السلطة القضائیة مستقلة :"على أنه والتي تنص 1996من دستور الجزائر لسنة  138المادة 
  ".وتمارس في إطار القانون

  :مبدأ الفصل بین السلطات كمبرر لمبدأ حظر توجیه أوامر للإدارة-2

بالرجوع للقضاء الإداري الجزائري والنظر في قراراته نجده اعتمد على هذا المبدأ 
  .وكرسه في العدید من أحكامه

أساسي لحظر توجیه أوامر للإدارة من طرف ویعد مبدأ الفصل بین السلطات مبرر 
  القاضي الإداري، لذا فدور القاضي یكمن بالنظر في المنازعات الإداریة دون أن یتدخل في 

شؤون السلطة الإداریة، لكون أن تدخله من شأنه أن یؤثر على نشاط السلطات 
  .)1(الإداریة

  :للإدارةسلطة قاضي الإلغاء كمبرر لمبدأ حظر توجیه الأوامر -3

یتمثل هذا المبرر في الطبیعة القانونیة لسلطات القاضي الإداري في دعوى الإلغاء 
التي تشكل حظر علیه، والتي تنحصر في مجرد الحكم بإلغاء القرار الإداري أو تقریر 

  .مشروعیته، دون أن یتعدى ذلك إلى إصدار أمر لها

                                                             
، ظاهرة عدم تنفیذ الإدارة للأحكام القضائیة الصادرة ضدها، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع كمون حسین )1(
 .36- 35، جامعة مولود معمري تیزي وزو، كلیة الحقوق، بدون تاریخ المناقشة، ص ص"تحولات الدولة"
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قاته، والتي تقضي بأن تقتصر وهذا ما أكده القضاء الإداري الجزائري في بعض تطبی
  .)1(سلطة القاضي الإداري على إلغاء القرارات المعیبة أو الحكم بالتعویض

وهو ما اعتمده القضاء الإداري الجزائري في قرار الغرفة الإداریة، بالمحكمة العلیا 
ضد وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي ) ع.ب(في قضیة  1991- 12-15المؤرخ في 
حیث أن للإدارة في هذه الحالة اختصاص مقید، بمعنى أنه عندما یكون : (فیه والذي جاء

الموظف قد استوفى الشروط المنصوص علیها في القانون، تكون الإدارة ملزمة بإعادة 
  ).إدماجه دون أن تحول لها أیة سلطة تقدیریة بالنسبة لإمكانیة إعادة إدماجه

) ع.ب(واعترف القضاء الإداري هنا بعدم مشروعیة القرار الصادر من الإدارة ضد 
كونه استوفى الشروط المحددة في القانون، غیر أن القاضي الإداري لم یصدر أمرا موجها 

  .)2(إلى منصبه) ع.ب(للإدارة بإعادة إدماج 
  .أوامر للإدارة من طرف القاضي الإداري  توجیه الإستثناءات الواردة على مبدأ حظر: د

أن یخرج على مبدأ حظر توجیه أوامر للإدارة، وذلك بسبب  یمكن للقاضي الإداري 
تجاوز الإدارة لمبدأ المشروعیة، وبما أن الإجراءات العادیة ضد الإدارة قد تستغرق وقتا 

ات القضاء الإداري ءطویلا حتى یفصل في الدعوى، أوجد المشرع الجزائري ما یسمى بإجرا
بموجب السلطة التي یملكها القاضي الإداري له أن یوجه أوامر صریحة  المستعجل، إذ

، حالة )أ(والتي تتمثل في حالة التعديخاصة وتعد كاستثناء لمبدأ الحظر  للإدارة في حالات
  .)ج(، وحالة الغلق الإداري)ب(الاستیلاء
  

  :سلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر لإدارة في حالة التعدي  - أ
لم یعرف التشریع الجزائري حالة التعدي، ونفس الشيء بالنسبة للتشریع الفرنسي، إذ أن 
نظریة التعدي یعود مصدرها للاجتهاد القضائي الفرنسي، وهذا بسبب تجاوزات الإدارة التي 

  .كیةتنتهك فیها الحریات العامة أو حق المل

                                                             
 .86، المرجع السابق، صیعیش تمام أمال )1(
، 02، المجلة القضائیة، العدد 1991-12-15، صادر بتاریخ 62279قرار الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا، ملف رقم  )2(

 .141- 138، ص ص1993
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كل تصرف صادر عن الإدارة في ( :الفرنسي أنهیفات الاجتهاد القضائي ومن تعر 
ظروف لا ترتبط بأي صلاحیة من الصلاحیات المخولة لها قانونا وتنتهك بذلك حقا من 

  )حقوق الملكیة العقاریة أو المنقولة أو حریة من الحریات الأساسیة
  :لابد من توافر ثلاث عناصر وهي وللقول بوجود حالة التعدي

إذ لا یكفي وجود قرار غیر مشروع، لتحقیق حالة التعدي، بل : وجود عمل مادي تنفیذي-
لابد أن تنتقل الإدارة إلى مرحلة التنفیذ، إذ أن وجود القرار دون أن تنتقل لا یبرر وجود 

 .التعدي
 .تباط بأي وجه للمشروعیةأي الوضوح التام لها بعدم الار : عدم المشروعیة الجسیمة -

 .)1(أن یقع التعدي على ملكیة خاصة عقاریة، أو منقولة

صدور قرار إداري دون ارتباطه  في  الحالة الأولىویتخذ التعدي ثلاث صور بحیث تتضمن 
على أساس قانوني،  ةبأي نص مشروع كصدوره من جهة غیر مختصة أو غیر مستند

أما الحالة الثانیة ،  كإصدار قرار بإخلاء سكن وظیفي ما زال شاغله في وظیفته السابقة
مقر یقع على ملكیة  عل مادي دون وجود قرار إداري كهدمفي حالة قیام الإدارة بف فتتمثل 
  .خاصة

أو صدور قرار إداري مشروع، لكن  تتمثل في الانحراف في الإجراءات وهناك حالة ثالثة 
تنفیذه غیر مشروع، وهذا لخروجه عن الحالات القانونیة التي یجوز فیها التنفیذ الجبري 

  :والمتمثلة في

  ها، كنزع الملكیة للمنفعة وجود نص قانوني یجیز للإدارة اللجوء إلى التنفیذ الجبري لقرار
حالة الظروف في التنفیذ ولو باستخدام القوة،  حالة طارئة وملحة تستدعي السرعةالعامة، 

 .الاستثنائیة، كالحصار، الحرب أو الطوارئ

توجیه أوامر للإدارة لوقف  سلطة وعلیه متى تحققت العناصر السابقة فللقاضي الإداري
 .)2(التعدي

                                                             
 .162-160، المرجع السابق، ص صیعیش تمام أمال )1(
 .163- 162، ص صالمرجع نفسه  )2(
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  :سلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة في حالة الاستیلاء-ب

ه أمر للإدارة بوقف تنفیذ هو الحالة الثانیة التي تخول القاضي الإداري توجی الاستیلاء
  :وحتى نكون بصدد حالة الاستیلاء، لابد من توفر شروط معینة وهيقرارها 

 .فرد من ملكیة عقاریة بوضع الإدارة یدها علیها بشكل جزئي أو نهائيالأن یجرد  -
ي سند قانوني، لأنه إذا كان له سند شرعي، أي لا یستند لأ أن یكون الاستیلاء غیر -

الموضوع ولا یشكل استیلاء كنزع  يقانوني مشروع فإن الاختصاص یعود لقاض
 .الملكیة للمنفعة العامة إذ یكون مشروعا في هذه الحالة

 .أن یقع على حق الملكیة دون غیره من الحقوق العینیة -

ة القاضي الإداري وعلى هذا فكل من التعدي والاستیلاء یدخلان في إطار سلط
الاستعجالي، حالة الاستعجال القصوى في القضاء الإداري الجزائري والتي تمنح له صلاحیة 

  .)1(أخذ التدابیر الضروریة، بمقتضى أوامر صریحة تتعدى الخطر

  :سلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة في حالة الغلق الإداري-ج

ة في حالة الغلق القاضي الإداري في توجیه أمر للإدار تناول المشرع الجزائري سلطة 
إدارة الضرائب طرف والغلق الإداري لا یقتصر على غلق المحل فقط من  الإداري التعسفي ؛

نما یشمل كل قرار إداري یرمي للغلق كتصرف عقابي ضد صاحب المحل  لتحصیل دیونها وإ
القضائي الذي قد یكون نهائي أو مؤقت ، و الغلق الإداري یختلف عن الغلق )2(أو المؤسسة

أشهر إلى سنة  06عكس الغلق الإداري الذي یكون دائما مؤقت ،إما من وزیر الداخلیة من 
  .أشهر 06أو من الوالي لمدة لا تتجاوز 

  

  

                                                             
 .170-167، ص ص ، المرجع السابقیعیش تمام أمال )1(
 .174،  صالمرجع نفسه )2(
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-08سلطة توجیه أوامر للإدارة من طرف القاضي الإداري بعد صدور قانون : ثانیا
09.  

- 978نجد نصوص المواد  09-08 دنیة و الإداریةبالرجوع لقانون الإجراءات الم
منه تنص على أن الجهة المختصة بنظر طلب توجیه أوامر للإدارة هي  979-980-981

  .الجهة القضائیة الإداریة المطلوب منها إتخاذ هذا التدبیر أو الأمر

عندما یتطلب الأمر أو الحكم أو القرار إلزام أحد : "على أنه  978إذ تنص المادة 
ئة تخضع منازعاتها لإختصاص الجهات القضائیة الإداریة الأشخاص المعنویة العامة أو هی

بإتخاذ تدابیر تنفیذ معینة ، تأمر الجهة القضائیة الإداریة المطلوب منها ذلك ، في نفس 
  ".الحكم القضائي ، بالتدبیر المطلوب مع تحدید أجل التنفیذ عند الإقتضاء

عندما یتطلب الأمر أو الحكم أو القرار إلزام أحد :"على أنه  979ونصت المادة 
الأشخاص المعنویة العامة أو هیئة تخضع منازعاتها لإختصاص الجهات القضائیة الإداریة 
بإتخاذ تدابیر تنفیذیة معینة ، لم یسبق أن أمرت بها بسبب عدم طلبها في الخصومة السابقة 

الإداریة المطلوب منها ذلك، بإصدار قرار إداري جدید في أجل  تأمر الجهة القضائیة
  ".محدد

یجوز للجهة القضائیة الإداریة المطلوب منها إتخاذ :" على أنه  980نما تنص المادة بی
أعلاه أن تأمر بغرامة تهدیدیة مع تحدید تاریخ سریان  979و 978أمر بالتنفیذ وفقا للمادتین 

  ".مفعولها

في حالة عدم تنفیذ أمر أو حكم أو قرار قضائي ولم :"على أنه 981وتنص المادة 
تحدد تدابیر التنفیذ تقوم الجهة القضائیة المطلوب منها ذلك بتحدیدها ویجوز لها تحدید أجل 

  )1(".للتنفیذ والأمر بغرامة تهدیدیة

                                                             
 .یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإدارة، المرجع السابق 09-08القانون رقم  )1(
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طبقا للنصوص المبینة أعلاه نجد أن سلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة 
للمحاكم الإداریة كما تثبت لمجلس الدولة ، وتثبت لقاضي الموضوع كما تثبت لقاضي تثبت 

  .، وكذا تثبت للقاضي الإداريالإستعجال

وعلى هذا فالقاضي الإداري لم یعد دوره یقتصر سواء في المحاكم الإداریة أو مجلس 
نما یختص كذلك بسلطة  الدولة على مجرد إصدار الأحكام في الدعاوى المرفوعة أمامه، وإ

توجیه الأوامر للإدارة أو توقیع الغرامة التهدیدیة مع إمكانیة الجمع بین الأسلوبین وهذا ما 
  .)1(09-08من قانون  980أكده المشرع في المادة 

  ع سلطة القاضي الإداري في الحلول محل الإدارةقوا: الفرع الثاني

سلطة أمر الإدارة  09-08 رقم أعطى المشرع الجزائري للقاضي الإداري بموجب قانون
دون أن ینص على إمكانیة الحلول محلها في حالة امتناعها عن تنفیذ الأحكام القضائیة 

  .الصادرة ضدها

في تبیان الوضع القانوني للتصرفات الصادرة عن  هنا یقتصر دور القاضي الإداريو 
ة بتطبیق القانون الإدارة دون القیام محلها، حیث یتولى الفصل في المنازعة الإداری

واستخلاص النتائج المترتبة عنها بشكل منطقي دون الحلول محل الإدارة أو القیام بعملها، 
نما یتولى فحص مدى مطابقته للمشروعیة   .)2(وإ

تطبیقا لهذا الحظر لا یقوم القاضي الإداري بالعمل القانوني الذي امتنعت الإدارة عن 
أن یحل محل الإدارة في إصدار القرارات الإداریة لكون اتخاذه، فلا یستطیع القاضي الإداري 

  .أنها تدخل في صمیم وظیفة الإدارة
فإذا قامت الإدارة وأصدرت قرار تخطت فیه أحد موظفیها في الترقیة رغم استحقاقه 
لا عد ذلك حلول  لها، فالقاضي هنا لیس له أن یحكم بالترقیة للموظف إذا ما طلب ذلك، وإ

  .رةللقاضي محل الإدا

                                                             
 .یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإدارة، المرجع السابق 09-08القانون رقم  )1(
 .434، دروس في المنازعات الإداریة، المرجع السابق، صلحسن بن شیخ أث ملویا )2(
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فدور القاضي یقتصر على إلغاء قرار منح الترقیة المخالف للقانون، ولیس له إقرار 
  .)1(الترقیة في حد ذاتها لأن هذا من صمیم اختصاص الإدارة

یستند مبدأ حظر حلول القاضي محل الإدارة إلى نوعین من الأسس الأساسي النظري 
الوظیفة القضائیة، أما الأساس الثاني المتمثل في استغلال الوظیفة الإداریة في مواجهة 

فیتمثل في طبیعة وظیفة القاضي واختصاصه فقط في الفصل في المنازعات بتوقیع حكم 
  .)2(القانون، كالحكم في القرار المطعون فیه بالإلغاء

  
  المطلب الثاني

  الغرامة التهدیدیة كوسیلة في ید القاضي الإداري لتنفیذ الأحكام القضائیة

الوسائل السابقة في حمل الإدارة على تنفیذ التزاماها، فكر المشرع  لقصورنظرا 
في وسیلة جدیدة من شأنها  ائري ولأول مرة بموجب قانون الإجراءات المدنیة والإداریةالجز 

إلزام الإدارة للخضوع لمبدأ المشروعیة عند تنفیذ أحكام القضاء، وهذا بإقراره بسلطة توقیع 
صورة من صور الأمر، وتتمثل الغرامة  باعتبارهامن طرف القاضي  غرامة التهدیدیةال

التهدیدیة في التهدید المالي الذي ینطق به القاضي الإداري لفائدة الدائن ضد أشخاص 
القانون العام أو شخص من أشخاص القانون الخاص المكلفة بإدارة مرفق عام في حملها 

  .على تنفیذ الأحكام الإداریة الصادرة ضدها

، ثم )الأول الفرع(لذا سنذكر المرحلة التي تقید فیها القاضي بإقرار الغرامة التهدیدیة 
  ).الثاني الفرع(مرحلة الإقرار الصریح للقاضي الإداري بفرض الغرامة التهدیدیة 

  

  

                                                             
 .47-46، الأثر المالي لعدم تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة، المرجع السابق، ص صبراهیمي فایزة )1(
، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، نظریة الدعوى الإداریة، الجزء  عمار عوابدي  )2(

 .160، ص2003الثاني، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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  الفرع الأول

  جراءات المدنیةر الغرامة التهدیدیة في ظل قانون الإالقاضي الإداري في تقری مرحلة تقیید

إن المشرع الجزائري أشار في بعض مواد قانون الإجراءات المدنیة على فرض الغرامة 
التهدیدیة على الإدارة، لكن رغم ذلك نجد أن القاضي الإداري لا یتمتع بسلطات واسعة 

، والتي )أولا(عدم وجود نص صریح یسمح له بفرض  الغرامة التهدیدیة ل ،ویعود ذلكللحكم 
  ).ثانیا(حكم بهاتخضع لشروط من أجل ال

أساس إمتناع القاضي الإداري عن فرض الغرامة التهدیدیة في ظل قانون الإجراءات : أولا
  .المدنیة القدیم

بالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنیة القدیم نجد أن المشرع الجزائري قد أشار إلى فرض 
  .)2(منه 471المادة و ، )1(340الأحكام القضائیة  في المادة الغرامة التهدیدیة كوسیلة لتنفیذ 

ود في فرض الغرامة التهدیدیة، وهذا راجع مج عرف القاضي في ظل هذا القانون ولقد 
عرف  لعدم وجود نص صریح یسمح له بفرض هذه الغرامة، فالقاضي في ظل هذا القانون

  .تعطیل بالحكم بها بحجة عدم النص علیها صراحة

لقد اعتبر القاضي المواد المذكورة أعلاه تتعلق فقط بالحكم بالغرامة التهدیدیة ضد 
ود حیث عبر لإداري الجزائري عرف فترة من الجمأشخاص القانون الخاص، وبهذا فالقضاء ا

  .عن معارضته لتطبیق الغرامة التهدیدیة ضد الإدارة

                                                             
.  ج،  المدنیة الإجراءات قانون یتضمن، 1966 جوان 08 في المؤرخ، 154- 66 رقم الأمر من 340 المادة تنص )1(
إذا رفض المدین تنفیذ إلتزام بعمل أو خالف إلتزاما بالإمتناع عن عمل یثبت " أنه على)ملغى(، 1990 لسنة،  76 عدد،ر

القائم بالتنفیذ ذلك في محضر یحیل صاحب المصلحة إلى المحكمة للمطالبة بالتعویضات أو التهدیدات المالیة مالم یكن 
 ".من قبل قد قضى بالتهدیدات المالیة 

یجوز " أنه على السالف المرجع،  المدنیة الإجراءات قانون یتضمن، 154-66 رقم الأمر من 471 المادة تنص )2(
للجهات القضائیة بناءا على طلب الخصوم أن تصدر أحكاما بتهدیدات مالیة في حدود إختصاصها وعلیها بعد ذلك 

 ".مراجعتها وتصفیة قیمتها



  تكریس القاضي الإداري للمشروعیة الإداریة                              : الفصل الأول

45  

ة وسیلة من وسائل التنفیذ وتعتبر الغرامة المالیة في ظل قانون الإجراءات المدنی
الجبري إذ تعد من الوسائل الأكثر فعالیة وتنطق بها الجهات القضائیة بناءا على طلب 
الأطراف في مواجهة المدین الذي یرفض تنفیذ الالتزام والقیام بعمل أو الامتناع عن عمل، 

  .)1(رها ومراجعتها على أن لا تتجاوز قیمتها قیمة التعویض عن الضر فیتوتختص بتص

  الشروط الواجب توافرها للحكم بالغرامة التهدیدیة: ثانیا

إن القاضي الإداري في ظل قانون الإجراءات المدنیة یمكن له الحكم بالغرامة التهدیدیة 
الشرط المتعلق بطبیعة الالتزام، الذي  بطلب من الدائن ویقوم بذلك بتوافر شروط من أهمها

غیر ملائم إلا بتدخل المدین شخصیا، كما یجب أن یجب أن یكون تنفیذه غیر ممكن أو 
  .یكون الالتزام ممكنا

أن یطلب الدائن التهدید المالي كي یقوم القاضي بالحكم  وهناك شرط یتمثل في وجوب
  .)2(بالغرامة التهدیدیة

  الفرع الثاني

في ظل قانون الإجراءات المدنیة  مرحلة الإقرار للقاضي الإداري بفرض الغرامة التهدیدیة
  والإداریة

بتعدیل قانون الإجراءات المدنیة أصبح القاضي الإداري یتمتع بسلطات واسعة في 
للقاضي الإداري سلطة تقریر الغرامة التهدیدیة من أجل  قریر الغرامة التهدیدیة، حیث منحت

  .الضغط على الإدارة لتنفیذ الأحكام القضائیة

رامة التهدیدیة في ظل قانون الإجراءات المدنیة للقاضي بتوقیع الغ لذا تم الاعتراف
، كما للقاضي )ثانیا(، وكذا لابد علیه عند القیام بذلك التقید ببعض الشروط )أولا( والإداریة

  ).ثالثا(سلطة تسویة الغرامة التهدیدیة

                                                             
، مبدأ التعلیل الوجوبي للقرارات الإداریة في الجزائر، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونیة، بوفراش صفیان )1(

 .300-298، ص ص2015كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
 .494-493، دروس في المنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص صلحسن بن شیخ أث ملویا )2(
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  الاعتراف الصریح للقاضي الإداري بتوقیع الغرامة التهدیدیة: أولا

، ما جعل المشرع )ملغى(م .إ.الإداري في ظل ق للجمود الذي عرفه القاضي نظرا
الجزائري یتدخل لهدف وضع حد لظاهرة عدم تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة ضد الإدارة، 

إ وبالتحدید في الباب السادس من الكتاب الرابع الذي جاء تحت .م.بإدراجه باب في قانون إ
  ".ت القضائیة الإداریةتنفیذ أحكام الجها: "عنوان

تم الاعتراف صراحة للقاضي الإداري بسلطة توقیع الغرامة ضد الإدارة الممتنعة عن 
من قانون  985إلى  980تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة ضدها، بموجب المواد من 

  .)1(إ.م.إ

 بناءا علیه فإن القانون قد كرس بصورة صریحة جواز الحكم بالغرامة التهدیدیة ضد
الإدارة نظرا لأهمیتها من حیث كونها وسیلة قانونیة فعالة لمواجهة تعسف الإدارة، كما أن 

، كما له أن یلغي داري سلطة تقدیریة في تحدید مدة الغرامة التهدیدیةالمشرع منح للقاضي الإ
  .)2(إ.م.من قانون إ 984هذه الغرامة حسب ما نصت علیه المادة 

  التهدیدیةشروط الحكم بالغرامة : ثانیا

لا یحكم القاضي الإداري بالغرامة التهدیدیة من تلقاء نفسه أو بمجرد طلبها من الدائن 
أو المدعى، بل یجب علیه مراعاة مدى توافر شروط الحكم بها، ففي حالة تقدیم صاحب 
الشأن الحكم بالغرامة أمام القاضي المختص، فإن القاضي هنا له سلطة تقدیریة واسعة 

، التي بمجرد طلبها من صاحب الشأن بل الغرامة التهدیدیةهو غیر ملزم بالحكم بللحكم بها ف
  .له سلطة تقدیر مدى ملاءمة هذا الحكم مع موقف المدین من التنفیذ

إلا إذا رأى أنها تحقق الغایة من اللجوء  بالغرامة التهدیدیةفالقاضي الإداري لا یحكم 
وهي إخضاع المدین أو المحكوم له لتنفیذ بما قضى به القانون الإداري، لذا وجب على  لها،

  .الغرامة التهدیدیةالقاضي الإداري المتقید بالشروط الواجبة التوفیر لفرض 
                                                             

، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، المرجع  09- 08من القانون رقم  985إلى  980د من أنظر الموا )1(
 .السابق

 .20، المرجع السابق، صبوفراش صفیان )2(
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في صدور حكم قضائي عن الجهات القضائیة الإداریة حسب نص  یتمثل الشرط الأول
یجوز للجهة القضائیة الإداریة المطلوب منها اتخاذ : "إ على أنه.م.من قانون إ 980المادة 

أن تأمر بغرامة تهدیدیة مع تحدید تاریخ سریان  (979و 978أمر التنفیذ وفقا للمادتین 
  .)مفعولها

یة الحكم للتنفیذ، أما الشرط الرابع یتمثل في لزوم الأمر في قابل ویتمحور الشرط الثاني
في ": إ على أنه.م.إ.من ق 983وهذا ما نصت علیه المادة  )1(لتنفیذ الحكم التهدیدیة بالغرامة

حالة عدم تنفیذ أمر أو حكم أو قرار قضائي ولم تحدد تدابیر التنفیذ الجهة القضائیة 
  ".المطلوب منها ذلك بتحدیدها، ویجوز لها تحدید أجل التنفیذ والأمر بالغرامة التهدیدیة

أما الشرط الثالث فیتمثل في طلب صاحب الشأن من القاضي بفرض الغرامة التهدیدیة عند 
نقضاء أجل ثلاثة أشهر وهذا حسب نص المادة من طرف المح رفض التنفیذ كوم علیه،وإ

  .)2( من ق إ م إ 987

  تسویة الغرامة التهدیدیة: ثالثا

للهیئات القضائیة الإداریة التي وقعت الغرامة التهدیدیة،  09-08إ .م.قانون إ لقد نص
 985التنفیذ حسب نص المادة أن تقوم بتسویتها في حالة عدم التنفیذ أو حالة التأخیر في 

یجوز للجهة القضائیة أن تقرر عدم دفع جزء من الغرامة التهدیدیة : "إ على أنه.م.إ.من ق
  ".إلى المدعى إذا تجاوزت قیمة الضرر وتأمر بدفعه إلى الخزینة العمومیة

ا، فالجهة القضائیة الإداریة لها أن تأمر بالغرامة التهدیدیة وتحدد تاریخ سریان مفعوله
ویمكن للجهة القضائیة الإداریة أن تخفضها أو تلغیها عند الضرورة في حالة عدم التنفیذ 

غرامة الكلي أو الجزئي أو في حالة التأخیر تقوم الجهة القضائیة الإداریة بتصفیة وتسویة ال

                                                             
 .  231 -229،المنازعات الإداریة ،المرجع السابق،ص ص القادر عبد عدو )1(
لا یجوز تقدیم "  ، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنه09- 08قانون رقم  من 987 المادة تنص )2(

طلب إلى المحكمة الإداریة من أجل الأمر بإتخاذ التدابیر الضروریة لتنفیذ حكمها النهائي وطلب الغرامة التهدیدیة 
نقضاء أجل ثلاثة لتنفیذه ، عند الإقتضاء ، إلا بعد رفض التنفیذ من طرف المحكوم علیه  أشهر ، یبدأ من ) 3(، وإ

  ".تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم
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التي أمرت بها، ویمكنها عندئذ أن تقرر عدم دفع جزء منها إلى المدعي إذا  التهدیدیة
  .)1(قیمة الضرر وتأمر بدفعها إلى الخزینة العمومیة تجاوزت

إ أن الخزینة العمومیة تعد طرف مستفید .م.إ.من ق 985یتضح لنا من خلال المادة 
عند التصفیة، حیث لا تعطي قیمة الغرامة التهدیدیة كاملة للمستفید من الحكم القضائي، 

نما یتحصل على جزء منها والجزء الآخر یعود للخزینة  العمومیة، وهذا كي لا یكون وإ
، حیث یجوز للقاضي الإداري إلغاء أو )2(المقدار المالي سببا لإثرا المحكوم له بدون سبب

تخفیض الغرامة التهدیدیة عند حالة الضرورة هذا بوجود ظرف استثنائي یمنع الإدارة عن 
 .)3(إ.م.إ.من ق 984تنفیذ القرار القضائي بسبب أجنبي وهذا حسب نص المادة 

                                                             
 .183، المرجع السابق، صبن منصور عبد الكریم )1(
 .87المرجع السابق، ص كمون حسین، )2(
یجوز للجهة : "، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنه09-08من قانون رقم  984تنص المادة  )3(

 ".الغرامة التهدیدیة أو إلغاؤها عند الضرورةئیة تخفیض  القضا
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  الفصل الثاني

  حدود دور القاضي الإداري في إرساء المشروعیة الإداریة

ت أغلب الدول الدیمقراطیة المعاصرة المبادئ الخاصة بالحقوق والحریات نمتض 
سیما في صیانتها من كل الاعتداءات لا قصدالعامة، فوضعت مجموعة من الضمانات 

من الدستور الجزائري  35المادة  حیث نصت في هذا الصدد .مواجهة السلطات الإداریة
یعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحریات، ": على أنه 1996لسنة 

  ".وعلى كل ما یمس سلامة الإنسان البدنیة والمعنویة

سعة عن الحقوق والحریات العامة مقتضیات وا تضمنت التأسیسیةعظم النصوص مف  
یبقى أن بإمكان الدولة المساس بها بحجة الحفاظ على  لكن وأقرت القوانین على حمایتها،

وخوفا من استبداد السلطة في حالة ، ستمرار سیر المرافق العامةالنظام العام وضرورة ا
سلط، لهذا ظهرت تطلقة یترتب عنها التعسف والتركیزها في هیئة معینة، إذ أن السلطة الم

  .صرف عن حدود اختصاصها وغایتهاتن رقابة على نشاط الإدارة حتى لاضرورة فرض ال

خص القانون للقضاء مهمة الرقابة على أعمال الإدارة إذ یعد من أكثر الأجهزة  وعلیه
القادرة على حمایة مبدأ المشروعیة والدفاع عن الحقوق والحریات، حیث یسعى هذا المبدأ 

  .)1(إلى تكریس الحقوق والحریات الأساسیة للمواطن داخل دولته

                                                             
دور القاضي الإداري في حمایة الحقوق والحریات الأساسیة، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم  سكاكني بایة،) 1(

 .12-9، ص ص2011القانونیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، كلیة الحقوق، 
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ى أعمال السلطة التنفیذیة، لكن نجد وبذلك فالقاضي الإداري یتمتع بسلطة الرقابة عل
،وضعیفة في للإدارةأن الرقابة الممارسة من قبل هذا الأخیر مقیدة في ظل السلطة التقدیریة 

  .ظل الظروف الإستثنائیة ،ومنتفیة في ظل أعمال السیادة

إن المشرع منح للإدارة حق ممارسة السلطة التقدیریة عند الضرورة، والإدارة هنا عندما 
لكون أنها  مل الحق المخول لها تخضع لرقابة القاضي الإداري ،لكن هذه الرقابة مقیدة تستع

  ).الأول المبحث(تنصب على مبدأ المشروعیة دون الجانب التقدیري للإدارة

فإن الإجراءات التي تتخذ في هذه الحالة تعتبر غیر  في ظل الظروف الاستثنائیة أما  
مشروعة في الأوقات العادیة ، إلا أنه یمكن إعتبارها مشروعة في ظل الظروف الإستثنائیة 

التأكد من وجود الظرف هذه الأعمال الإستثنائیة من أجل على  ابة القاضيرقتكون  و
ف السلطة التنفیذیة ولیس التحقق من ومدى تناسبه مع الإجراءات المتخذة من طر  الاستثنائي

  .مدى مشروعیة الإجراءات والتدابیر المتخذة 

أعمال (بالإضافة إلى نظریة الظروف الاستثنائیة نجد نظریة أعمال السیادة  
القضائیة ، حیث تسعى الدولة إلى عدم إخضاع أعمالها للرقابة من طرف السلطة )الحكومة

الدولة سواء بالإلغاء أو التعویض أو وقف التنفیذ ضد  باستبعاد رقابة القاضي على أعمال
وأعمال السیادة بهذا المفهوم تمثل خروجا صریحا عن  ،القرارات الصادرة من الإدارة العامة

فكرة أعمال  مبدأ المشروعیة وتجاهلا لأحكامها لأن السلطة التنفیذیة تستطیع إستغلال
للقضاء في هذا الصدد  كونالسیادة وتقوم بتصرفات تصبغ علیها هذه الصفة وبالتالي فلا ی

  ).الثاني المبحث(حق النظر فیها 
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  المبحث الأول

  قاضي الإداري في رقابة السلطة التقدیریة للإدارةتراجع دور ال

كل جهة إداریة بمباشرة نشاطها وفقا للقانون ویكون لها في حدوده سلطة تقدیریة،  تقوم
  .وذلك سواء كان من جهة تدخلها أو امتناعها

یتركه المشرع للإدارة كي تباشر وظیفتها  الحریة التي فالسلطة التقدیریة هي تلك
القانون قد لأن عة دارة تتمتع بسلطة تقدیریة واسالإداریة على أكمل وجه، وعلى ذلك فالإ

فإذا ما تجاوزت الإدارة الحدود المرسومة لها قانونا تكون قدیر مناسبة التصرف خولها سلطة ت
  ).الأول المطلب(قد خرجت عن نطاق القانون، وبالتالي عن نطاق المشروعیة

ونظرا لأهمیة السلطة التقدیریة الممنوحة للإدارة جعل القاضي الإداري مكلف برقابة 
في نطاق السلطة التقدیریة القاضي الإداري في رقابة أعمال الإدارة ویعتمد الإدارة، قرارات 

على مبدأ المشروعیة دون الجانب التقدیري للإدارة أي الاعتماد على الأسالیب التقلیدیة في 
 المطلب(الإدارة التقدیریة لسلطةا الإداري في رقابة سلطة القاضيل ، وهذا یعد تقییدا  رقابته
  ).الثاني
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  المطلب الأول

  واسعة تقدیریةبسلطة ة ار تمتع الإد

 ة مهامها لذلك یمكن لها أنلإدارة عدة امتیازات وصلاحیات لممارسل منح المشرع
لذا عمل المشرع مبدأ المشروعیة،  ت والصلاحیات عنحرف عند استعمال هذه الامتیازانت

حقوق وحریات  ضمانالإدارة، و  ضمان مشروعیة أعمالمنح الإدارة سلطة مقیدة ل على
ل السلطة المقیدة، وكان لابد من حبیسة في ظ لكن لیس من الممكن أن تظل الإدارة ،الأفراد

إلى جانب السلطة المقیدة منحها قدرا من الحریة لمباشرة مهامها، فمنح للإدارة سلطة تقدیریة 
عطائه نوع من الفعالیةالإداوهذا لتحسین العمل  ك نجد مبررات لذل ،)الأول الفرع(ري وإ

       ).الثاني الفرع(للإدارة بهذه السلطة الاعترافونتائج 

  التقدیریة السلطة ة بممارسةر الاعتراف للإدا :الفرع الأول

كلما تخلى القانون الذي یشمل على القواعد  التقدیریة الممنوحة للإدارةالسلطة  تتحقق
التي تحكم نشاط الإدارة أیا كان مصدرها عن تحدید وتنظیم عنصر من عناصر قرار الإدارة 

  .ونشاطها

جد السلطة التقدیریة أساسها في أن المشرع عند سنه للنصوص القانونیة بشكل عام ت
ن احتمالات مختلفة، وحالات ومجرد لا یمكن له أن یحیط بمجمل الوقائع بما تحمله م

متباینة أو جزئیات متداخلة، لذلك نجده یعترف للإدارة بقدر من الحریة لتسهیل عملها في 
  )1(تسییر الشؤون الیومیة للمواطن

                                                             
ادة دور القاضي الإداري في حمایة الحقوق والحریات الأساسیة، بحث مقدم لنیل شه عبد الحمید بن لغویني،) 1(

 .63، ص2004الماجستیر، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، 
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یقصد بالسلطة التقدیریة إعطاء الإدارة حریة التصرف واختیار اتخاذ بعض الأعمال 
والقرارات أو الامتناع عن ذلك، وهذا عندما تقوم بممارسة مهامها والصلاحیات المنوطة 

فالإدارة لها حریة اتخاذ القرار الذي تراه مناسبا للحالة المعروضة علیها مع مراعاة  )1(بها
  .)2(یة اللازمة لإصدارهالشروط القانون

تمتع الإدارة بقسط من حریة التصرف وهي  لسلطة التقدیریة بالمفهوم الواسعتعرف ا
تكون سلطة الإدارة تقدیریة حینما  أما المفهوم الضیقمارس مختلف اختصاصاتها القانونیة، ت

الحریة كامل یترك لها القانون الذي یمنحها هذه الاختصاصات بصدد علاقاتها مع الأفراد 
  .في أن تتدخل أو تمتنع

وللتعرف ما إذا كانت الإدارة تتمتع بالسلطة التقدیریة فیجب الرجوع إلى القانون المنظم 
لأعمال الإدارة، فإذا تخلى القانون عن جانب من جوانب أعمال الإدارة ولم یتكلم عنها، فإن 

أما مع جانب من الحریة،  ن تباشر عملهاهذا یعني أن الإدارة أمام سلطة تقدیریة تستطیع أ
 إن الإدارة تكون أمام سلطة مقیدةإذا تولى القانون بنفسه تنظیم كافة جوانب هذا العمل ف

  .)3(باعتبار أن مسلك أعمال الإدارة قد حدد مسبقا

المقیدة تكون عندما تجد الإدارة نفسها أمام قوانین تقیدها في اتخاذ قرار معین  السلطةو 
وعلیه فإن الإدارة لیس انونا على الإدارة لاتخاذ القرار، أي بتوافر شروط وظروف محددة ق

  .لها الخیار في اتخاذ القرار أو عدم اتخاذه علیها

                                                             
دور الدعوى الإداریة في حمایة مبدأ المشروعیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة الجزائر، بن یوسف  لجلط فواز،) 1(

 .109، ص2008بن خدة، كلیة الحقوق، 
 .109المرجع نفسه، ص )2(
 .36-35، ص ص1998ري، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، ، القضاء الإدامحمود خلف الجبوري) 3(
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باتخاذ القرار بتوافر الشروط كما أنه لیس لها أن تفاضل بین قرارات وأخرى  تقوم الإدارة
ذا لم تفعل ذلك فإنها تكون قد خالفت القانون وبهذا  ،)1(أي علیها اتخاذ قرار معین بالذات وإ

فإلى جانب السلطة التقدیریة للإدارة نجد السلطة المقیدة، وهاتین السلطتین الممنوحتین للإدارة 
  .حسن سیر الإدارة وضمان المشروعیةضروریة ل

المشرع منح الإدارة السلطة التقدیریة بتخلیه عن تنظیم بعض جوانب وعلى هذا ف 
التصرف، لأنه لیس من الصائب أن یقید المشرع الإدارة تماما بحیث تنعدم لدیها درجة 

درتها على أداء تقدیریة لأن المبالغة في تقیید الإدارة یؤدي إلى جمودها وشل حركتها، وعدم ق
  .)2(مهامها ووظائفها، وهذا بسبب القیود المفروضة

بالإضافة للسلطة التقدیریة نجد السلطة المقیدة والتي تمثل أكبر ضمان للأفراد 
  .)3(وحمایتهم من تعسف الإدارة

في بعض الحالات  بممارسة حریة التصرففكرة السلطة التقدیریة الاعتراف للإدارة تعد 
دور الإدارة على مجرد أن تكون تابعة للقانون أو مجرد آلة صماء أو أداة حیث لا یقتصر 

وبذلك لا تكون الإدارة خاضعة لأي شرط حینما تصدر قراراتها ومثال ذلك ، لتنفیذ حرفیا
، وكذا اختیار طریقة تسییر المرافق العامة ةسلطة رئیس الجمهوریة في منح العفو والأوسم

بسلطة تقدیریة فیما یخص إنشاء أو تعدیل سلك من أسلاك تتمتع  كما نجد الإدارة
  .)4(الموظفین

                                                             
محاضرات في مقیاس قانون الإداري، جامعة یحي فارس، المدیة، معهد العلوم القانونیة والإداریة، السنة  حسناوي زهیرة،) 1(

 .18، ص2009-2008الثانیة، اختصاص قانون عقاري، السداسي الأول، 
 .110، المرجع السابق، صزلجلط فوا) 2(
 .36المرجع السابق، ص محمود خلف الجبوري،) 3(
، 2002، الجزائر، 01رقابة القاضي الإداري على السلطة التقدیریة للإدارة، مجلة مجلس الدولة، العدد  أبركان فریدة،) 4(

 .37ص
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التقدیریة للإدارة تظهر في مجالات عدة ولعل من أبرز هذه  وعلى هذا نجد السلطة
رئیس (المجالات نجد الحفاظ على النظام العام وما یخول لهیئات الضبط الإداري الوطنیة 

من سلطات من حیث ) لمجلس الشعبي البلدي الوالي، رئیس ا(أو المحلیة ) الجمهوریة
  .)1(اختیار القرار الملائم والمناسب للظروف المحیطة به

رئیس الجمهوریة أو الوزیر الأول أو الوالي، أو رئیس (فالدستور منح لجهة الإدارة 
حسب الظروف، فقد یقضي الظرف الأمني  في إصدار القرار الضبطي ةكامل الحری) البلدیة

ى أمن الأشخاص وممتلكاتهم، فیصدر التشدید من إجراءات الضبط بهدف المحافظة عل
إقرار حالة لمواجهته القرار ویعلن عن وضع استثنائي، وقد یكون الظرف أقل خطورة فیكفي 

  .)2(الطوارئ

  الاعتراف بالسلطة التقدیریة للإدارة مبررات ونتائج :الفرع الثاني

من جانب المشرع تجعله یعمل على منح الإدارة  للسلطة التقدیریة العدید من المبررات
، كما نجد أن لهذا الاعتراف نتائج )أولا( بعض من الحریة في التقدیر للقیام بوظائفها بانتظام

  ).ثانیا(

  :التقدیریةمبررات الاعتراف للإدارة بالسلطة : أولا

إن السلطة التقدیریة الممنوحة للإدارة تعد ضروریة لفعالیة أعمال وتصرفات الإدارة لذا  
، )أ(اخذًا بالمبررات العلمیة لابد من منح الإدارة هذه السلطة إلى جانب السلطة المقیدة، 

  ).ج(وكذا المبررات القانونیة ) ب(والمبررات الفنیة

                                                             
، 2005الوجیز في المنازعات الإداریة، بدون طبعة، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر،  ، بعلي محمد الصغیر ) 1(

 .17ص
 .50-49، ص ص2007القرار الإداري، جسور للنشر والتوزیع، بدون طبعة، الجزائر،  عمار بوضیاف،) 2(
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 :المبررات العملیة  - أ

لا یستطیع أن یتنبأ عند إصداره للقانون بكل ما یحدث من وقائع وأحداث إن المشرع 
 )1(مستقبلا، ولا یستطیع أن یحل مقدما كل المشكلات التي سوف تثور عند تطبیق القانون

لذا كان لابد على المشرع أن یعطي للإدارة قدرا من الحریة لمواجهة المشكلات التي ستثور 
  .)2(المناسبة لهامستقبلا، وتجد الحلول 

كما أن القاضي الإداري لا یستطیع عملیا أن یراقب استخدام الإدارة لسلطتها التقدیریة 
بصورة كاملة لأنه مهما وضع أمامه من معلومات وأبحاث وتحریات حول موضوع النزاع 
فإنه یكون بعیدا عن المكان الذي تتم فیه الوقائع، بالإضافة إلى نقص في الخبرة الكافیة 

 .)3(لمواجهة الحالات المعروضة من الإدارة

  :المبررات الفنیة  - ب
منح الإدارة السلطة التقدیریة هذا ما یؤدي إلى حسن سیر الإدارة ویساعد على غرس 
روح الابتكار والتجدید، لأن عدم تخویل الإدارة سلطة تقدیریة في ممارسة نشاطها یجعل منها 

أن یصیب الإدارة بالجمود والركود ویقضي على أداة صماء لتنفیذ القانون، ومن شأن ذلك 
  .ملكة التجدید لدى الإدارة

لذا كان من  إشباعههذا الأمر یلحق ضرر بفكرة النفع العام الذي تقوم الإدارة على 
  .)4(واجب المشرع منح الإدارة قدرا من الحریة عند ممارسة وظائفها

                                                             
یمي، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، كلیة السلطة التقدیریة للإدارة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماستر أكاد بوعكة شهیناز،) 1(

 .20، ص2014الحقوق، 
القضاء الإداري، مبدأ المشروعیة، تنظیم القضاء الإداري، بدون طبعة، دار منشأة المعارف  إبراهیم عبد العزیز شیحا،) 2(

 .129، ص2003للنشر والتوزیع، مصر، 
 .20المرجع السابق، ص بوعكة شهیناز،) 3(
محل دعوى الإلغاء، دراسة في التشریع والقضاء الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر،  قریمس إسماعیل،) 4(

 .88، ص2013جامعة الحاج لخضر، باتنة، كلیة الحقوق، 
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  :المبررات القانونیة -ج
منح الإدارة السلطة التقدیریة، هذا الأمر الذي یستوجب  إن المشرع الجزائري عمل على

أن تتحمل الإدارة مسؤولیة ضخمة عند ممارسة هذه السلطة، وتكمن هذه المسؤولیة في 
لا عد عملها غیر مشروع   .)1(ممارسة الإدارة حریتها داخل الإطار العام المحدد لها قانونا، وإ

مدى مشروعیة قرارات الإدارة، دون  ویكون تدخل القاضي في هذه الحالة حول تفحص
  .أن یتولى فحص ملاءمتها

ویرجع عدم تدخل القاضي الإداري في رقابة ملائمة قرارات الإدارة لمبدأ الفصل بین 
  .)2(السلطات

  نتائج الاعتراف للإدارة بالسلطة التقدیریة: ثانیا
 اعتراف الإدارة بسلطة تقدیریة یترتب علیه العدید من النتائج ویمكن إجمالها في إنو

، كذلك تتمتع الإدارة بقسط من )أ(تمتع الإدارة بقدر من الحریة في التدخل أو الامتناع 
  ).ج( ، وكما تتمتع الإدارة بالحریة في اختیار مضمون القرار)ب(الحریة بتحدید وقت التدخل 

 :تمتع الإدارة بقدر من الحریة في التدخل أو الامتناع  - أ

یلزم المشرع الإدارة بالقیام بعمل معین وترك لها السلطة التقدیریة  لمفي هذه الحالة فإذا 
في ذلك، فهنا الإدارة تكون حرة في أن تتدخل أو تمتنع باعتبار أن القانون منح لها الحریة 

 .في التدخل أو الامتناع

 :ة بقسط من الحریة لتحدید وقت التدخلتمتع الإدار   - ب

لما یعد هذا العنصر من أبرز عناصر السلطة التقدیریة للإدارة وهذا لما للإدارة من 
صدار قرارها ،حریة في اختیار الو  لكن یشترط أن لا یكون القانون قد قت المناسب للتدخل وإ

                                                             
 .129المرجع السابق، ص إبراهیم عبد العزیز شیحا،) 1(
 .21، المرجع السابق، صبوعكة شهیناز) 2(
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میعاد ما أصدر القرار بعد الوفي هذه الحالة فإذا دارة مسبقا میعاد لإصدار قرارها، حدد للإ
 .)1(لهذا فالإدارة تصدر قراراها وفق قیود محددة من قبل المشرعالمحدد یعد مخالفا للقانون، 

 :تمتع الإدارة بالحریة في اختیار مضمون القرار -ج

الإدارة في ظل السلطة التقدیریة تتمتع بحریة اختیار مضمون القرار، وذلك إذا لم  إن
یحدد لها المشرع مسبقا القرار الذي یجب علیها اتخاذه ولم یحدد لها فحواه، بل یكتفي 

  .المشرع برسم الخطوط العامة التي یجب على الإدارة إتباعها

باختیار التنظیم الذي ترغبه، وكذا  وهنا فالإدارة لها حریة التصرف وفقا لكل حالة
  .)2(اختیار الوسیلة لمواجهة المواقف التي تطرأ علیها

  المطلب الثاني

  للإدارة السلطة التقدیریة القاضي الإداري في رقابة تقیید 

للإدارة شرط أساسي لفعالیة العمل الإداري لكن في  تعتبر السلطة التقدیریة الممنوحة
  .نفس الوقت لابد من تقییدها والرقابة علیها حتى لا تتحول إلى سلطة استبدادیة

والقاضي الإداري یعد الضامن الوحید لعدم تجاوز الإدارة حدود سلطتها التقدیریة، وذلك 
متضرر لها، لكن دون أن تمتد بإلغاء قرارات الإدارة غیر المشروعة والحكم بالتعویض لل

صادرة من الإدارة في مجال السلطة القرارات ال ملائمةسلطة القاضي الإداري في رقابة مدى 
، هذا ما أدى بالقاضي الإداري إلى الأخذ بالنظریات )الأول الفرع(نوحة لهاالتقدیریة المم

 ).الثاني الفرع(الحدیثة لرقابة السلطة التقدیریة 
                                                             

 .22السابق، ص المرجع ،بوعكة شهیناز )1(
، سلطات القاضي الإداري في ظل السلطة التقدیریة للإدارة،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ،جامعة الجزائر لطیفة هني بن) 2(

  .102،ص2012-2011،بن عكنون ،كلیة الحقوق،
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  رقابة السلطة التقدیریة للإدارة القاضي الإداري في محدودیة دور :الفرع الأول

في ظل الأسالیب التقلیدیة التي عرفها النظام القضائي الإداري الجزائري نجد أن و 
القانون منح للقاضي الإداري حق رقابة السلطة التقدیریة للإدارة، أي رقابة أعمال وتصرفات 
الإدارة حتى لا تتعسف في استعمال سلطتها التقدیریة، دون أن یتعدى ذلك إلى رقابة 

  .القرارات المتخذة من الإدارة ملائمة القاضي الإداري لمدى

إذ أن القانون عندما یمنح  الملائمةإن السلطة التقدیریة ترتبط ارتباطا وثیقا بفكرة 
أعمالها، وفي هذه الحالة  ملائمةللإدارة سلطة تقدیریة فإنه بذلك یترك لها حریة تقدیر مدى 

هو قاضي مشروعیة دون لا تخضع لرقابة القاضي الإداري لكون أن القاضي الإداري 
  .)1(الملائمة

لذا فالقانون الجزائري منح للقاضي الإداري سلطة الرقابة على السلطة التقدیریة لكن 
هذه السلطة التي یمارسها القاضي الإداري محدودة جدا وهذا راجع لكون أن القاضي الإداري 

رفات حتى لا تتعسف الجزائري قد اكتفى في رقابته على ما تصدره الإدارة من أعمال وتص
  .)2(في استعمال السلطة التقدیریة

القرارات المتخذة من الإدارة لأنه لا  ملائمةوبالتالي فالقاضي الإداري لا یتولى رقابة 
التصرف للظروف والوقائع التي أصدرت لمواجهتها، وبهذا فلقد  ملائمةیستطیع أن یقدر 

اكتفى القاضي الإداري في رقابته على السلطة التقدیریة بتبني الأسالیب التقلیدیة لقضاء 
  مجلس الدولة الفرنسي

                                                             
 .85المرجع السابق، ص قریمس إسماعیل،) 1(
للقرارات الإداریة في الجزائر، رسالة لنیل شهادة دكتوراه، جامعة مولود معمري،   مبدأ التعلیل الوجوبي بوفراش صفیان،) 2(

 .145، ص2015تیزي وزو، كلیة الحقوق، 
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  تبني القاضي الإداري للنظریات الحدیثة في رقابة االسلطة التقدیریة للإدارة :الفرع الثاني
لتزاید مظاهر السلطة التقدیریة للإدارة والناجمة عن تخلي المشرع أو عجزه عن  نظرا

قرراتها ،هذا ما دفع القضاء الإداري إلى اللجوء لطرق للحد من  اتخاذهاتقیید الإدارة عند 
  .سلطات الإدارة التقدیریة

التي  القاضي الإداري في رقابته على السلطة التقدیریة للإدارة بتبني النظریات أخذ
الغلط البین في التقدیر ، حیث طبق  إستحدثها القضاء الفرنسي ، والمتمثلة في نظریة

القاضي أحكام نظریة الغلط البین في التقدیر في مجالات متعددة وخاصة في المجال 
التأدیبي ،إذ أصبحت الإدارة تخضع لحد أدنى من الرقابة على الغلط الواضح في التقدیر، 

  .الرقابة الضیقة باسموالتي تعرف 
كما نجد القاضي أخذ ببعض أحكام ومبادئ نظریة التناسب في مجال القررات التأدیبیة 
ومن أبرز المجالات التي طبق فیها القضاء الإداري الجزائري هذه النظریة نجد ما یتعلق 
 بالجزاءات التأدیبة، والقاضي طبق أیضا نظریة الموازنة بین المنافع و الأضرار في مجال

  .نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة

التطور الذي وصله القضاء لكن رغم ذلك نجد أن القاضي الإداري لم یواكب 
  .)1(الفرنسي

  

  

  

                                                             
، السلطة التقدیریة في إصدار القرارات الإداریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام مصطفى مخاشف -)1(

  .116، 110ص ص 2008-2007قوق،جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان، كلیة الح
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  المبحث الثاني  

ظل  الرقابة على أعمال الإدارة في ي الإداري فيضاالق دورتقلیص 
  .الظروف الاستثنائیة وأعمال السیادة

وأعمال الحكومة اعتمادا على فكرة الحق والضرورة ظهرت فكرة الظروف الاستثنائیة 
العمومیة الملحة، بحكم أن مثل هذه الظروف الاستثنائیة تسمح للسلطة التنفیذیة وتمنحها 

  .)1(حق اتخاذ إجراءات لا تدخل في اختصاصاتها العادیة المألوفة بالنسبة لها

السلطة التنفیذیة تتمتع بحصانة ضد رقابة القضاء  كما أن أعمال السیادة تقوم بها
هذا فإنها شروعیة، وببجمیع صورها، فلا تكون محلا للتعویض أو الإلغاء أو فحص الم

 الضارة التي تترب علیها الآثارمستثناة من كل رقابة مهما كانت درجة عدم مشروعیتها أو 
  .)2(مبدأ المشروعیة وعلیه فأعمال السیادة تعد من أهم القیود التي ترد على

من أهم السلطات الدستوریة في الدولة وكذا باعتبارها صاحبة  تعتبر السلطة التنفیذیة 
الاختصاص الأصلي في التدخل أثناء تقریر وتطبیق أي حالة من حالات الظروف 

فظ الاستثنائیة بصفة فعلیة، لضمان بقاء استمراریة الدولة ومؤسستها بصفة عامة من أجل ح
لذا لا یمكن للسلطة التنفیذیة خرق أحكام القانون الصادرة م العام والحریات العامة، النظا

أثناء هذه الظروف الاستثنائیة نظرا لارتباطها بكیان الدولة وكذا الحقوق والحریات في 
  .)3(المجتمع تطبیقا لمبدأ المشروعیة والشرعیة

                                                             
 .265، ص1990، النظام السیاسي الجزائري،  دار النهضة للنشر والتوزیع، الجزائر، سعید بوشعیر) 1(
 .113، المرجع السابق، صفواز لجلط) 2(
 .265، المرجع السابق، صسعید بوشعیر) 3(
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، كما )الأول المطلب(یة لذا نجد أن دور القاضي منحصرا في ظل الظروف الاستثنائ
  ).الثاني المطلب(نجد أن دوره في ظل أعمال السیادة منتفیا 

  المطلب الأول

  انحصار دور القاضي في ظل الظروف الاستثنائیة

تعتبر فكرة الظروف الاستثنائیة القید الثاني على مبدأ المشروعیة بجواز فكرة السلطة 
التقدیریة، حیث تعمل على إحداث نوع من التوازن المبرر والمنطقي لمبدأ المشروعیة، شأنها 
في ذلك شأن السلطة التقدیریة، وبمقتضى نظریة الظروف الاستثنائیة فإن بعض الإجراءات 

ي تعتبر غیر مشروعة في الأوقات العادیة یمكن اعتبارها إجراءات مشروعة في الإداریة الت
  .)1(بعض الظروف لأنها ضروریة لحمایة النظام العام ومن أجل استمرار المرافق العامة

، كما نجد حالات تطبیق )الأول الفرع(جاء في  الاستثنائیةفمفهوم نظریة الظروف 
ظروف ، وفي الأخیر مدى رقابة القضاء في ظل ال)الثاني الفرع( الاستثنائیةنظریة الظروف 

  .)الثالث الفرع(الاستثنائیة 

  نظریة الظروف الاستثنائیةمفهوم  :الفرع الأول

بمقتضى هذه النظریة فإن الظروف الاستثنائیة تتجلى في حالات غیر عادیة مثل 
یة وانتشار مرض الطبیعكوارث المن  هاالحروب الأهلیة أو الدولیة والزلازل، فیضانات وغیر 

أو وباء یهدد الصحة العامة للمواطنین، تتخذ السلطة التنفیذیة إجراءات وتدابیر الكفیلة بدرء 
  .)2(الخطر

                                                             
 .113، المرجع السابق، صفواز لجلط) 1(
 .114- 113، ص صهسفن عجر ملا) 2(
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ومن أجل معرفة معنى النظریة الخاصة بالظروف الاستثنائیة نتطرق إلیها بشكل 
افرها لقیام ، ومن أجل تطبیق هذه النظریة یجب معرفة الشروط الواجب تو )أولا(مختصر 

  ).ثانیا(نظریة الظروف الاستثنائیة 

  تعریف نظریة الظروف الاستثنائیة: أولا

كل ما یخرج عن الإطار المعهود أي وجود حالة غیر  الاستثنائیةتعد نظریة الظروف 
عادیة تجیز اللجوء إلى بعض الأسالیب والطرق الغیر العادیة لمواجهتها كحالة الحرب أو 

الداخلیة، حیث یمكن للإدارة الخروج عن القواعد القانونیة ومبادئ الدستور في حالة الأزمات 
الدولة، من أجل الحفاظ على النظام العام والمحافظة على السیر العادي للمرافق العامة 

ة، وهذا ما یدفع بالإدارة إلى الخروج عن مبدأ المشروعیة الذي لوجمیع المؤسسات الدو 
  ..)1(ظروف العادیةیحكمها القانون في ظل ال

ما یهم أكثر في نظریة الظروف الاستثنائیة تفوق السلطة التنفیذیة على السلطة 
القضائیة، حیث تستدعي هذه الظروف الاستثنائیة إلى إنشاء قضاء خاص بتلك الظروف 

  .)2(وهذا ما عملت به الجزائر في ظل فرضها حالة الطوارئ

العادیة مثل الحروب والفیضانات والزلازل غیر ني بالظروف الاستثنائیة الظروف نع
وغیرها من الكوارث الطبیعیة، وكذلك انتشار الأوبئة والأمراض التي تهدد الصحة العامة، 

بمنح ) اللامشروعیة المشروعة(حیث تصبح للإدارة صلاحیة مشروعة یطلق على هذه الحالة 

                                                             
 .114-113المرجع السابق، ص ص لجلط فواز،) 1(
 .100-99المرجع السابق، ص ص بن لغویني عبد الحمید،) 2(
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ى عند عدم وجود نص السلطة التنفیذیة صلاحیة واسعة خلال الظروف الاستثنائیة حت
  .)1(قانوني یخولها ذلك

یمكن للإدارة الخروج عن القواعد القانونیة المألوفة بالاعتماد على اعتبارین ولابد من 
ترجیح أحدهما على الآخر، باحترام المشروعیة والالتزام بالقواعد المطبقة بسعیها إلى حمایة 

لك بالخروج عن مبدأ المشروعیة، مصالحها ومواجهة الأخطار التي تواجهها بما یقتضي ذ
وبحلول المشروعیة الاستثنائیة محل المشروعیة العادیة، بحیث تعتبر القرارات الصادرة من 

  .)2(الإدارة مشروعة وصحیحة بالرغم من عدم مشروعیتها

  شروط تطبیق نظریة الظروف الاستثنائیة: ثانیا

غیر العادیة وفق شروط معینة عندما یجیز القانون للإدارة الأخذ ببعض الأسالیب و الطرق  
  .الاستثنائیةتواجه ظرفا من الظروف 

یستدعي ذلك وجود ظرفا مبررا لقیام حالة  الاستثنائیةمن أجل تطبیق نظریة الظروف 
، )ب(، وتلازم ممارسة السلطة المختصة لهذا الظرف )أ( الاستثنائیةمن حالات الظروف 

یتم تحدید إصابة الخطر  ، كما)ج( الاستثنائيوكذا تناسب السلطات المستخدمة مع الظرف 
، وكما تظهر الوسائل الدستوریة العاجزة عن )د(الموضوعات المحددة دستوریا لأحدالماس 

  ).ه(دفع الخطر 

  :وجود الظرف الاستثنائي- أ

الإدارة سلطاتها الاستثنائیة، كوجود  للاستخداما مبرر  اشرط الاستثنائيیعد الظرف 
خطر جسیم وحال یهدد سلامة الدولة وأمنها، وذلك بصرف النظر عن مصدر الخطر والذي 

                                                             
 .43القضاء الإداري، المرجع السابق، ص الجبوري محمود خلف،) 1(
 .109القضاء الإداري، مبدأ المشروعیة، تنظیم القضاء الإداري، ص شیحا إبراهیم عبد العزیز ، )2(
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قد یتمثل في كوارث طبیعیة وحالات حرب، إذ هو شرط أساسي لإضفاء الشرعیة على 
  .الأعمال والتصرفات المتخذة لمواجهة هذا الظرف الاستثنائي

  :ارسة السلطات الواسعة والظرف الاستثنائيالتلازم بین مم-ب

یقتضي هذا الشرط أن تتحدد الإجراءات المتخذة بمدة الظرف الاستثنائي بدایة ونهایة، 
  .)1(فلا یجوز للإدارة الاستمرار بالإجراءات غیر المشروعة في حال انتهاء الظرف المبرر

    :تناسب السلطات المستخدمة مع الظرف الاستثنائي -ج

أن تستخدم الإدارة الوسائل والإجراءات المناسبة مع القدر اللازم لمجابهة یجب 
الظروف الاستثنائیة، وفي حالة ما إذا تجاوزت الإدارة ذلك القدر فإن أعمالها وتصرفاتها 

 .)2(تعتبر غیر مشروعة

 :إصابة الخطر لإحدى الموضوعات المحددة دستوریا - د

المؤسس الدستوري الجزائري أن یكون الخطر  صمن أجل قیام حالة استثنائیة اشترط
ارد على سبیل المهدد لإحدى مواضیع أو مؤسسات الدولة، وهذا التحدید لمحل الخطر هو و 

الحصر حیث لا یمكن لرئیس الجمهوریة أن یعلن حالة خارج عن إحدى هذه 
  .)3(الموضوعات

  

 
                                                             

 .115المرجع السابق، ص لجلط فواز،) 1(
 .116المرجع نفسه، ص)2(
الاختصاصات التشریعیة لرئیس الجمهوریة في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في  بركان أحمد،) 3(

 .41، ص2008-2007القانون العام، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، كلیة الحقوق، 
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 :عجز الوسائل الدستوریة الأخرى عن دفع الخطر - ه

من المبادئ المسلم بها  اعتبرههذا الشرط إلا أنه  یشترط المؤسس الدستوري الجزائري لم
حیث لا  1996لسنة  ج.دمن  93في نظریة الظروف الاستثنائیة والتي تعبر عنها المادة 

یكفي لإعلان الظرف الاستثنائي قیام الخطر فقط، بل لابد من أن تكون الوسائل الدستوریة 
الأخرى عاجزة عن دفعه، حیث یمكن لرئیس الجمهوریة أن یتخذ إجراءات مخالفة للقانون 

ن عبكل درجاته من أجل دفع خطر یهدد السلامة والأمن الوطني دون أن یخرجها ذلك 
  .)1(المشروعیة غیر العادیة إطار

  نظریة الظروف الاستثنائیة تطبیق حالات :لفرع الثانيا

تؤسس نظریة الظروف الاستثنائیة، من أجل الحفاظ على النظام العام لضمان 
استمراریة سیر المرافق العامة، لذا خول القانون للسلطة التنفیذیة الحق في إعلان حالة 

الحالة الاستثنائیة وحالة الحرب عند  وكما لها أیضا أن تعلن، )أولا(ار الطوارئ وحالة الحص
  ).ثانیا(وجود خطر یهدد الأمن في البلاد 

  حالة الطوارئ وحالة الحصار: أولا

وحالة الحصار من الحالات المنصوص علیها في الدستور لسنة  الطوارئ حالة تعتبر
عندما أقر لرئیس الجمهوریة صلاحیة إعلان حالة الطوارئ والحصار بإتخاذه تدابیر  1996

، )أ(لازمة إذا ما دعت الضرورة لذلك، هذا بعد الموافقة من البرلمان لإعلان حالة الطوارئ 
  ).ب(وحالة الحصار

  

                                                             
 .44المرجع السابق، ص ،بركان أحمد)1(
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  :حالة الطوارئ  - أ
الة الطوارئ من أهم الحالات الطبیعیة للظروف الاستثنائیة بالرغم من أنها حالة تعد ح

لتحقیق مبتغاها،  معقدة في حد ذاتها تستوجب التدقیق في مضمونها وحسن التصرفشائكة و 
ومن جهة نظر الفقه الإجازة للسلطة التنفیذیة الخروج على النصوص القانونیة المعتادة في 

لناحیة التطبیقیة، بحجة أن حالة الطوارئ تتخذ في الظروف الصعبة الظروف العادیة من ا
وأثناء تفاقمها باعتبار أن أمن وسلامة الدولة تقضي ذلك حتما بسبب الانزلاقات الخطیرة 

  .التي قد تؤدي إلى تصعید العنف والتي سوف یتولد عنه حالة أكثر خطورة من هذه الحالة
 القانون ومبدأ المشروعیة وضمان الرقابة وعلیه یقتضي وجوب تجسید مبدأ سیادة

  .)1( القضائیة
یقرر رئیس الجمهوریة، إذا ": منه على أنه 91في م  1996لسنة كما نص دستور 

دعت الضرورة الملحة، حالة الطوارئ أو الحصار لمدة معینة بعد اجتماع رئیس المجلس 
المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأمة، ورئیس  الأعلى للأمن، واستشارة رئیس

  .الحكومة، ورئیس المجلس الدستوري ویتخذ كل التدابیر اللازمة لاستتباب الوضع
ولا یمكن تمدید حالة الطوارئ إلى الحصار، إلا بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتیه 

  .)2("المجتمعتین معا
  ، كذلك دستور )3(119في مادته  1976عرفت الجزائر حالة طوارئ بدایة من دستور 
  

                                                             
ستثنائیة في الجزائر ، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الحریات العامة في ظل الظروف الإ بوكرا إدریس ، ) 1(

 .24، 21، ص ص2005-2004الدستوري ، جامعة الجزائر ، بن عكنون ، كلیة الحقوق ، 
 .1996من دستور سنة  91أنظر نص المادة ) 2(
ور الجمهوریة الجزائریة ، یتضمن اصدار دست1976نوفمبر سنة  22مؤرخ في  76/97من الامر رقم  119تنص المادة ) 3(

في حالة الضرورة الملحة، یقرر رئیس ": على أنه 1976نوفمبر  24مؤرخ بتاریخ  94الدیمقراطیة الشعبیة، ج ر، عدد 
الجمهوریة في اجتماع لهیئات الحزب العلیا والحكومة حالة الطوارئ أو الحصار ویتخذ كل الإجراءات اللازمة لاستتباب 

 ".الوضع
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  .)1(منه 86من خلال نص المادة  1989الجزائر لسنة 
التي إذ نجد معظم الدول الحدیثة ذات النظام السیاسي القائم على مبدأ الدیمقراطیة 

  .)2(الطوارئ من بینها فرنسا والجزائر مرت بحالة

  :الحصار حالة-ب

اختلفت تسمیة حالة الحصار من دولة إلى أخرى، فهناك من الدول من یطلق علیها 
على  ETAT DE SIEGEكالقانون المصري كما هناك من یترجم اصطلاح " الحكم العرفي"

ین صورتین لنظام الأحكام العرفیة منها أنه حكم عرفي، أما القانون المقارن فإنه یمیز ب
العسكریة وهي تظهر في المناطق المحتلة عسكریا من قبل الاحتلال  العرفیة الأحكام

الأجنبي، حیث یقوم هذا النظام في تركیز السلطة في ید قائد الحملة العسكریة، ما یسمح 
لقوات الاحتلال تعطیل العمل بالدستور والقانون في الأراضي المحتلة مع تضیق الحقوق 

على مجرد السماح م قائم نظا نجد أنها السیاسیة فیةالعر  الأحكامغیر أن .والحریات للأفراد
 .للهیئة التنفیذیة بسلطات أكثر اتساع مما لها في الظروف العادیة

فحالة الحصار من حیث الممارسة في الجزائر مخولة للسلطة الأمنیة تعطي للسلطة 
بحالة  العسكریة بتقلیص الحریات العامة حمایة للمؤسسات الدستوریة في الدولة، مقارنة

الطوارئ التي توسع من صلاحیات السلطة التنفیذیة، لذا فهي ضروریة باعتبارها مرحلة 
تسبق الحالة الاستثنائیة، رغم اعتمادها على عنصر الضرورة المحلة مثل حالة الطوارئ 

                                                             
فبرایر  28مؤرخ في  18- 89الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1989من دستور الجزائر لسنة  86المادة  تنص )1(

المؤرخة في  09، ج ر عدد 1989فبرایر سنة  23، بتعلق بنشر نص تعدیل الدستور الموافق علیه بإستفتاء في  1989
الملحة حالة الطوارئ أو حالة الحصار، لمدة  یقرر رئیس الجمهوریة، إذا دعت الضرورة": على أنه 1989مارس  01

معینة بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس الحكومة ورئیس المجلس 
الدستوري، ویتخذ كل التدابیر اللازمة لاستتباب الوضع، ولا یمكن تمدید حالة الطوارئ أو حالة الحصار إلا بعد موافقة 

 ".س الشعبي الوطنيالمجل
 .267النظام السیاسي الجزائري، المرجع السابق، ص بوشعیر سعید،) 2(
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الغامضة، إلا أنه یمكن إعطاؤها تفسیرا أوسع باعتبارها حالة ضروریة تمكن الرئیس من 
الحالة الاستثنائیة رغم ما في ذلك من إمكانیة المساس الخطیر بالحقوق  التدخل لاتخاذ

  .)1(والحریات للمواطنین

ل التي اعتمدت حالة الحصار وهذا ما نص علیه وعلیه فإن الجزائر تعتبر من الدو 
  .)2(على إقرار حالة الحصار من رئیس الجمهوریةمنه  91المادة  بنص .1996دستور لسنة 

عندما تطرق إلى فكرة تنظیم حالة  1996في ظل دستور فطن ت أن المشرع والملاحظ
منه بنصها  92الطوارئ وحالة الحصار بموجب القانون العضوي وهذا حسب نص المادة 

  .)3("تحدد تنظیم حالة الطوارئ وحالة الحصار بموجب قانون عضوي": على أنه

السالفة  119ر في المادة من خلال إقراره لحالة الحصا 1976لسنة  كما نص دستور
بإقرار رئیس الجمهوریة  1989من دستور الجزائر لسنة  86كذلك نص المادة  ،)4(الذكر

  .)5(حالة الحصار

الملاحظ من خلال المواد السالفة الذكر في الدساتیر التي عرفتها الجزائر أن المشرع 
واحدة، مع إعطاء لرئیس الجزائري أورد حالة الطوارئ إلى جانب حالة الحصار في مادة 

الجمهوریة الخیار في اللجوء إلى إجراءین یراهما مناسبین بعد التمیز بإعطاء التسمیة لكل 
 .)6(حالة

                                                             
 .30-25المرجع السابق، ص ص بوكرا إدریس،) 1(
 .1996من دستور  91أنظر المادة ) 2(
 .92المرجع نفسه ، المادة  ) 3(
 .1976من دستور  119أنظر المادة ) 4(
 .1989من دستور 86أنظر المادة ) 5(
 .29، المرجع السابق، صبوكرا إدریس) 6(
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  الحالة الاستثنائیة وحالة الحرب: ثانیا

وحالة الحرب الحقوق والحریات الأساسیة للمواطن ،لذا أعطى المشرع  الاستثنائیة الحالة تهدد
إجراءات دقیقة لدفع الخطر عن الأمن والسلامة العمومیة  باتخاذصلاحیة لرئیس الجمهوریة 

  ).ب(، وحالة الحرب)أ( الاستثنائیةعند وقوع الحالة 

  :الحالة الاستثنائیة  - أ

السلامة الأرضیة أو تنفیذ تعهدات أنظمة الجمهوریة أو استقلال الوطن أو  بتعرض
الدولیة لخطر جسیم وحال ما نشأ عنه عرقلة السلطات الدستوریة العامة في مباشرة مهامها، 
كما هو مألوف عادة في الظروف العادیة إذ یتخذ حینها رئیس الجمهوریة الإجراءات التي 

  .)1(تقتضیها مثل هذه الظروف

أن الحالة الاستثنائیة حضت في المؤسس الدستوري الجزائري بنمط أكثر تعقیدا من  نجد
  .حالة الطوارئ وحالة الحصار

یقرر رئیس الجمهوریة الحالة ": على أنه 1996 لسنة من دستور 93نصت المادة  
الاستثنائیة إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم یوشك أن یصیب مؤسساتها الدستوریة أو 

  .لالها أو سلامة ترابهااستق

ولا یتخذ مثل هذا الإجراء إلا بعد استشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس 
مجلس الأمة ورئیس مجلس الدستوري والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس 

  .الوزراء

                                                             
 .31المرجع السابق، ص بوكرا إدریس،) 1(
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تخول الحالة الاستثنائیة رئیس الجمهوریة أن یتخذ الإجراءات الاستثنائیة التي 
ها المحافظة على استقلال الأمة والمؤسسات الدستوریة في الجمهوریة، ویجتمع تستوجب

  .البرلمان وجوبا

تنتهي الحالة الاستثنائیة، حسب الأشكال والإجراءات السالفة الذكر التي أوجبت 
  "إعلانها

أثار سلبیة وخطیرة تهدد الحقوق والحریات العامة داخل المجتمع،  الحالة الاستثنائیة تحدث
لذا وجب تقریرها بإجراءات تتعلق بمواجهة الأحداث الخارجیة، لأن بمجرد الإعلان عنها 

  .تعرقل الأداء العادي لعمل السلطات العامة في البلاد

ول هذه الحالة صلاحیات جد هامة لرئیس الجمهوریة، ابتداء من تقریرها لوحده كما تخ
وبمفرده رغم التطرق الصریح بموجب اتخاذ جملة من الإجراءات الاستشاریة والمتمثلة في 
أخذ رأي المجلس الدستوري ورئیسي غرفتي البرلمان والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن 

من حیث مبدأ طلبها ولكنها اختیاریة من  إلزامیةالاستشارة هنا  ومجلس الوزراء، لهذا تعتبر
 .)1(حیث الأخذ بنتیجتها

  :حالة الحرب  - ب

الحالة الجد الصعبة والخطیرة التي تكون أشد من الحالة الاستثنائیة، حیث تتضمن  
رة فكرة العدوان الفعلي على البلاد رغم عدم التطرق إلى مصدره، على أنه لا یقتصر على فك

هم، لكن یستوجب أن یكون العدوان واقعا أو على وشك تكون البلاد مهددة بخطر دا أن
الوقوع، ما یستدعي تواجد إجراءات مدققة وخاصة یستلزم إتباعها حینها یتم وقف العمل 

                                                             
 .32، المرجع السابق، صإدریس بوكرا) 1(
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بالدستور وترتكز جمیع السلطات في ید رئیس الجمهوریة، بالإضافة إلى أنه حتى أن أعمال 
  .ضي یكون أمام الجهات العسكریةالجهات القضائیة والتقا

وأعمال الإدارة  هیمنة السلطة التنفیذیة على جمیع السلطات الإداریةتبرز حالة الحرب 
أن رئیس الجمهوریة الممثل الرئیسي والأول للسلطة التنفیذیة على أعمال العامة، باعتبار 

الدولة الحرب اتجاه  الإدارة وجمیع مؤسسات الدستوریة في الدولة، وتسیر البلاد عند دخول
العدوان الأجنبي، حیث تعد حالة الحرب من أكبر الحالات خطورة التي تستدعي قبل 

  .اتخاذها التعبئة العامة المدرجة ضمن هذه الظروف

والمقصود بهذه الحالة أنها حالة تحضیریة ما بعد الإعلان عن الحالة الاستثنائیة 
ذا ما وقع یعلن رئیس الجمهوریة للدخول في حالة الحرب عند وقوع عدوان فعل ي، وإ

  .)1(الحرب

یقرر ": على أنه 1996من دستور الجزائر لسنة  94حسب ما نصت علیه المادة 
رئیس الجمهوریة التعبئة العامة في مجلس الوزراء بعد الاستماع إلى المجلس الأعلى 

  ."للأمن واستشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأمة

إذا وقع ": حیث نصت على أنه 1996من دستور الجزائر لسنة  95ص المادة كذلك ن
عدوان فعلي على البلاد أو یوشك أن یقع حسبما نصت علیه الترتیبات الملائمة لمیثاق 
الأمم المتحدة، یعلن رئیس الجمهوریة الحرب، بعد اجتماع مجلس الوزراء والاستماع إلى 

الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأمة  المجلس المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئیس
  .ویجتمع البرلمان وجوبا

  ."ویوجه رئیس الجمهوریة خطابا للأمة یعلمها بذلك
                                                             

 .34-33، المرجع السابق، ص صبوكرا إدریس )1(
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تطرقت الدساتیر الجزائریة لحالة الحرب بموجب النص علیها بصفة انفرادیة بدایة  كما
كذلك الدستور .منه 124و 123، 122وهذا طبقا لنصوص المواد  1976من الدستور لسنة 

فقد نص  1996أما دستور سنة .هالمذكورة فی 91و 90، 89طبقا أیضا للمواد  1989لسنة 
  .منه 97و 96، 95نص المواد صراحة على هذه الحالة من خلال 

لابد أن یكون  ،إذتساع نطاق تدخل الإدارة المتمثلة في السلطة التنفیذیةوعلیه ینبغي إ
قائما ومناسبا لحد قریب مع حجم الظروف الاستثنائیة، وضامن لحقوق وحریات الأفراد داخل 

  .المجتمع في مثل هذه الأخطار والحالات

تقریر حالة من الحالات الاستثنائیة إلا بعد استشارة لذلك لا یمكن رئیس الجمهوریة 
رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأمة ورئیس المجلس الدستوري والاستماع 
إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء من أجل تحدید عناصر ونتائج هذا الظرف 

  .)1(خلال مدة معینة یقررها رئیس الجمهوریة بنفسه

  في ظل الظروف الاستثنائیة على أعمال الإدارة رقابة القضاءمدى  :لثالفرع الثا

بمجرد توفر شروط یتم تطبیق الظروف الاستثنائیة، هذا باتخاذ الإدارة الإجراءات 
الكفیلة واللازمة لمواجهة هذا الظرف، لكن لا یعني أن الإدارة طلیقة تفعل ما تشاء بحجة 

لهذا لا یمكنها أن تتخذ ما تشاء من إجراءات وتهدر مواجهة الظرف والمحافظة على الأمن 
نما یخضع ذلك لرقابة القضاء حتى یتأكد من وقوع الظرف  حریات الأفراد وحقوقهم، وإ

  .الاستثنائي بالفعل من توافر التلازم والتناسب بین الإجراءات المتخذة والظرف الاستثنائي

                                                             
 .549، ص2012الوسیط في القانون الدستوري، بدون طبعة، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر،  رابحي أحسن،) 1(
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قیام الظرف الاستثنائي ومن تنصب على أعمال الإدارة عند  أن رقابة القضاء حیث
أجل التحقق بوجوده ولیس التحقق من مشروعیة الإجراءات أو القرارات من حیث مطابقته 

  .)1(للقانون

فخلال الظروف الاستثنائیة نجد أنه تتوسع صلاحیات الإدارة بشكل كبیر، ویتم تقلیص 
ئیة، وهذا ما یعد دور القاضي مقابل إنشاء محاكم خاصة أو ما یسمى بجهة قضائیة استثنا

مساس خطیر بحقوق المواطنین وحریاتهم الأساسیة خصوصا ما تتخذه الإدارة المسؤولة عن 
جراءات تقیید من حقوق وحریات  تسییر تلك الظروف غیر العادیة أو الاستثنائیة من تدابیر وإ

ات عند المواطن، وهذا ما حدث في الواقع عندما لجأت الحكومة الجزائریة في سنوات التسعین
إعلان حالة الطوارئ ما انجر عنه من التقید والتقلیص من حقوق وحریات المواطنین ونتج 

  .عن هذا الحد من صلاحیات السلطة القضائیة

غیر أن أهمیة وخطورة الظروف الاستثنائیة تقر للسلطات تسلم أمور تسییر أثناء هذه 
لات الخطیرة المهددة للأمن وسلامة الظروف الاستثنائیة بإصدار اللوائح تواجه بها هذه الحا

  .)2(المواطنین داخل إقلیم دولتهم التي ینتمون إلیها

  المطلب الثاني 

  السیادة    أعمالفي الرقابة على  انتفاء دور القاضي الإداري

أعمال السیادة هي الطائفة من أعمال السلطة التنفیذیة، تتمتع بحصانة ضد رقابة 
اء أو التعویض أو فحص مظاهرها فلا تكون محلا للإلغالقضاء بجمیع صورها أو 

في ذلك صدور هذه الأعمال في ظل الظروف العادیة أو في ظل  المشروعیة یستوي
                                                             

 .116المرجع السابق، ص لجلط فواز،) 1(
 .102-100المرجع السابق، ص ص بن لغویني عبد الحمید،) 2(



 حدود دور القاضي الإداري في إرساء المشروعیة الإداریة                 : الفصل الثاني
 

 
75 
 

من  عة إداریة، ومع ذلك فإنها مستثناتالظروف الاستثنائیة، حیث تتمتع أعمال السیادة بطبی
  .)1(الضارة التي تترتب علیها الآثاركل رقابة قضائیة مهما كانت درجة عدم مشروعیتها أو 

، كذلك )الاول الفرع(ریة أعمال السیادة والمعاییر المحددة لها في وعلیه نجد نظ
 ).الثاني الفرع(على أعمال السیادة  استبعاد الرقابة القضائیة

  كقید على مبدأ المشروعیة السیادةانظریة أعمال  :الفرع الأول

ترد على مبدأ المشروعیة ویطلق علیها أحیانا  تعتبر أعمال السیادة من أهم قیود التي
، حیث أن أعمال الحكومة أو أعمال السیادة لا تخضع للرقابة من )أعمال الحكومة(

القضاء، ویعود أصل نشأة نظریة أعمال السیادة إلى مجلس الدولة الفرنسي حیث قرر هذا 
  .المجلس عدم خضوع مثل هذه الأعمال للرقابة القضائیة

في حین نجدها لا تخضع للرقابة  ،)أولا( تقید من المشروعیة السیادةعمال ألذا 
 ).ثانیا(القضائیة 

  السیادة أعمال نظریة تعریف: أولا

التي لا تخضع لرقابة القضاء الإداري  التنفیذیة السلطة أعمال من طائفة السیادة أعمال
و العادي لذا لا یمكن أن تكون أم تكون محل للطعن بالإلغاء أو التعویض ولا حتى وقف 
التنفیذ سواء كان ذلك في الظروف العادیة أو الظروف الإستثنائیة ، وهي تمثل حجر عثرة 

فراد وحقوقهم في الوقت في رقابة القضاء لأعمال السیادة إذا ما أستعملت لتهدید حریة الأ

                                                             
 .117المرجع السابق، ص لجلط فواز،) 1(
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الذي لا یجد فیه الأفراد أیة وسیلة للدفاع عن أنفسهم لأن القضاء ممنوع على التدخل في 
  .)1(مثل هذه الأعمال

التنفیذیة لا تخضع لرقابة مصطلح أعمال السیادة یدل على أن بعض تصرفات السلطة 
حین عدم نص القانون على  ، لذلك یعتبر القضاء بعیدا عن رقابة هذه الأعمال ، فيالقضاء

صلاحیات القضاء بالنظر في الدعاوى المرفوعة إلیه ، سواء بالإلغاء أو إیقاف أو تفسیر أو 
تعویض عن ضرر مترتب عنه ، لذا یمكن للحكومة القیام بأعمال وتصرفات غیر مشروعة 

  .)2(قصد حمایة مؤسسات الدولة وكیانها

اء الفرنسي ، حیث عمل رجال القضاء یرجع أصل نظریة أعمال السیادة إلى القض
الفرنسي على منع القضاء من التدخل في أعمال الإدارة بصفة نهائیة ، ویرجع ذلك إلى 
مكان یحمله رجال الثورة من النظرة السیئة عن القضاء جراء كثرة تدخله في أعمال 

تناد إلى مبدأ الفصل الإدارة،بتعطیلها عن القیام بأعمالها ، ودعم رجال الثورة هذا الأمر بالإس
  .)3(لذا منع القضاء من التدخل في أعمال الإدارة بین السلطات ،

غیر أن هذه النظریة نقطة سوداء في جبین المشروعیة لما تمثله من خروج صریح 
على القانون وتجاهل لأحكامه ، كما تتعارض مع النظام الدیمقراطي التي یحكم كافة أعمال 

بینها لرقابة القضاء لها لما في ذلك من ضمان وحمایة لحقوق وحریات الإدارة دون التفرقة 
  .السیادة لأعمال، ولقد تعددت تعاریف )4(الأفراد

                                                             
، دور القاضي في تكریس مبدأ تدرج القواعد القانونیة ، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر ، فرع دولة  یامین دریس بن ) 1(

 .50، ص2011والمؤسسات العمومیة ، جامعة بن یوسف بن خدة الجزائر، كلیة الحقوق ، 
 .66،67، المرجع السابق ، ص ص بایة سكاكني ) 2(
 .100،المرجع السابق ، ص إسماعیل قریمس) 3(
 .118- 117، المرجع السابق، ص ص فواز جلطل) 4(
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القضاء حیث عرفها الدكتور  إلى الإدارة أعمالترتكز هذه المجموعة على خضوع 
السلطة التنفیذیة تتمتع بحصانة ضد رقابة القضاء  أعمالطائفة من : (أنهامحمود حافظ 

والتصرفات  الأعمالجمیع  أن رأتهذه المجموعة  أن، حیث )بجمیع صورها ومظاهرها
 الإداريمن القضاء  أوالعادي  القضاءالصادرة عن السلطة التنفیذیة سواء كانت الرقابة من 

  .المشروعیة رقابة فحص أورقابة التعویض  أو بإلغاءبكل صور الرقابة 

 أخضعت إنها، حیث الأعماللم تكشف لنا حقیقة هذه  أنهاوما یعاب على هذه الطائفة 
  .)1(السیادة للرقابة القضائیة أعمالجمیع 

تعتمد هذه المجموعة على الجهة التي تملك تكییف العمل إذا ما كان من أعمال 
عمل : ( السیادة أم لا، والمتمثلة في الجهات القضائیة، حیث عرفها الأستاذ الطماوي سلیمان

یصدر من السلطة التنفیذیة، تحیط به اعتبارات خاصة وسلامة الدولة في الخارج والداخل، 
إلا أن هذا التعریف لم یتعرض ، )كم متى قرر له القضاء هذه الصفةاویخرج عن رقابة المح

لطبیعة عمل السیادة وعناصره، بل قام بتأكید على أن القضاء هو الجهة المختصة والمخول 
  .)2(لها بتكییف عمل السیادة

براز الأعمالالجانب السیاسي لهذه  إظهاركما ترتكز الطائفة الثالثة على  الحكمة من  وإ
السیادة، حیث تم تعریفها  بأعمالبرفض الرقابة علیها نظرا لتعلقها  الأعمالهذه  تحصین

التي تباشر سلطة الحكم في الدولة من اجل الحفاظ على كیان الدولة  الأعمال: (أنهاعلى 
مواجهات داخلیة عامة، كتنظیم سلطة  أوخارجیة  أخطارمن ارض وشعب وسلطة بمواجهة 

المتعلقة بالدفاع  والأعماللاقات بین السلطات والنظام النقدي، الدولة ونظام الحكم، والع
علان علانالمسلحة وتدریباتها، حالة الحرب والصلح والتنازل وتنظیم القرارات  وإ  الأحكام وإ

                                                             
 .102، المرجع السابق، صاسماعیل قریمس) 1(
 .421، ص1996، القضاء الإداري، الطبعة السابعة، دار الفكر العربي للنشر والتوزیع، مصر، سلیمان الطماوي) 2(
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نهائهاالعرفیة  التي تتخذ في حالات الحرب والكوارث الطبیعیة من  الإجراءات، وكذلك وإ
  ....)وغیرها والأوبئةفیضانات والبراكین والزلازل 

 أنها إلاالسیادة  لأعمالرغم تمییز هذه الطائفة على ما سبقتها حیث وفقت في تعریفها 
 لأعمالتعریفا واسع دون التحدید الواضح، ما جعلها تخرج عن الدقة في تعریفها  أعطت
  .)1(السیادة

                       معاییر تحدید أعمال السیادة  :ثانیا

تصرفات صادرة عن السلطة التنفیذیة تتمتع بحصانة ) أعمال الحكومة(السیادة أعمال 
ضد رقابة القضاء، لذا مرت هذه الأعمال بعدة معاییر من أجل تصنیفها إذا ما كانت ضمن 

الموضوعي على أساس  والمعیار) أ(الأعمال الحكومیة أم لا ومنها المعیار الباعث السیاسي 
 ).ج(القائمة القضائیة  ، ومعیار)ب(طبیعة العمل 

  معیار الباعث السیاسي: أ

إصدار الإدارة لأعمالها مستندا لباعث سیاسي، فإنه یعتبر من أعمال السیادة  إذا كان
ولا یخضع لرقابة القضاء الإداري لأعمالها، أما إذا كان الباعث غیر سیاسي فإن العمل یعد 

  .)2(إداریا یخضع بالتالي إلى الرقابة القضائیة

لذا یعد العمل الصادر عن الإدارة المركزیة هو عمل سیادي لا یخضع للرقابة 
القضائیة، برغم من بساطته إلا أنه لا یمكن أن یؤدي إلى الطریق المسدود والسبب في ذلك 
یكمن في غموض مدلول فكرة السیادة ومرونتها، أضف إلى ذلك فلیس جل أعمال الإدارة 

                                                             
 .103، المرجع السابق، صقریمس اسماعیل) 1(
 .119، المرجع السابق، صلجلط فواز) 2(
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لسیادة فالوزیر مثلا بإمكانه فصل موظف وقراره مع ذلك المركزیة تعد من قبیل أعمال ا
  .)1(خاضع للرقابة القضائیة

یضفي هذا المعیار صفة السیادة على كل عمل صادر عن السلطة التنفیذیة، ویستند 
ذا لم یكن الباعث سیاسیا أعتبر العمل من المراسیم  هذا المعیار على الدافع السیاسي وإ

  .)2(ة القضاء سواء بالإلغاء أو التعویضالتنفیذیة التي تخضع لرقاب

  المعیار الوظیفي: ب

ومفاد أن أعمال  )3(یعتبر العمل الحكومي عملا إداریا عندما تباشر وظیفتها الإداریة
السیادة لا تتحدد بالجهة المصدرة بل إلى العمل وموضوعه، فإذا كانت له العلاقة بالمصالح 

مها السیاسي وأمنها وسلامتها الداخلیة والخارجیة فهو العلیا للدولة ودستورها وثوابتها ونظا
  .)4(عمل إداري

لذا وجد الفقه المعیار الجدید إزاء سلبیات المعیار الباعث السیاسي وعدم صلاحیته 
كمعیار سلیم، فخلص هذا المعیار إلى تحدید أعمال السیادة انطلاقا من طبیعة العمل ذاته، 
والذي یقوم على أساس التمیز بین أعمال السلطة التنفیذیة وهي تمارس وظیفة الحكم، فكون 

ة عنها أعمال السیادة ، تعتبر أعمال إداریة، وبالتالي فإن الأعمال التي الأعمال الصادر 

                                                             
، محاضرات مقیاس المنازعات الإداریة، السداسي الأول، المركز الجامعي سوق أهراس، معهد العلوم عادل بوعمران )1(

 .08، ص2009-2008القانونیة والإداریة، السنة الدراسیة 
 .51، المرجع السابق، صیامین دریس بن) 2(
 .51، صالمرجع نفسه) 3(
 .09ص، المحاضرات السابقة، عادل بوعمران) 4(
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تصدر عن السلطة التنفیذیة في إطار وظیفتها الحكومیة تعد من أعمال السیادة، أما إذا 
  .)1(كانت بطبیعتها تعد أعمالا إداریة اعتبرت كأعمال إدارة وخضعت بالتالي لرقابة القضاء

لمعیار لعدة أسباب لاسیما وأن القضاء الفرنسي لم یأخذ بهذا إلا أنه تم انتقاد هذا ا
المعیار، حیث لا یوجد أي حكم قضائي صرح بالتمیز بین أعمال الحكومة وأعمال الإدارة، 

والإبقاء علیه في فرنسا، كما أن السلطة التنفیذیة وهي به هذا یعني عدم صلاحیة الأخذ 
نصوص الدستوریة والقانونیة، وعملها الحكومي یتصل تباشر وظیفتها والإداریة تقوم بتنفیذ ال

بعملها الإداري من حیث المصدر ولا مجال للتمیز بین الوظیفتین إلا بالرجوع إلى معیار 
الباعث السیاسي الذي استنكره الفقه والقضاء، إلى جانب ذلك هناك صعوبة تمیز الوظیفة 

  .ا یجعل هذا المعیار صعب التطبیقالإداریة عن الوظیفة الحكومیة إذ هما متداخلتان مم

لعدم وضوحه ولكون الوظیفتین ) الوظیفي(لهذا لم یؤخذ بالمعیار الموضوعي 
  .)2(متداخلتین هذا ما أدى بالفقه إلى التفكیر في معیار آخر

  معیار القائمة القضائیة: ج

لقد عجز الفقهاء عن وضع معیار جامع ومانع لأعمال السیادة وكاشف عن الأعمال 
العادیة، حیث تم تجمیع وحصر الأحكام القضائیة المتعلقة بأعمال الحكومة في قائمة خاصة 
أطلق علیها القائمة القضائیة، مثل التدابیر والأعمال المتعلقة بالأمن الداخلي، والأعمال 

  .المتعلقة بالحرب، والتمثیل الدبلوماسي والمعاهدات

                                                             
، النظریة العامة للقرارات الإداریة، دراسة مقارنة، طبعة السادسة، مطبعة جامعة عین الشمس، مصر، سلیمان الطماوي) 1(

 .133، ص1991
 .73-72، المرجع السابق، ص صبایة سكاكني) 2(
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یام دولة القانون والتي تقوم على فكرة هكذا فإن مبدأ المشروعیة مهم وشرط لازم لق
أساسیة هي أن القانون لا الفرد هو الحاكم، ویقتضي مبدأ المشروعیة أن تخضع الإدارة 
العامة للقانون، فلا یجوز لها أن تصدر قرار إداریا، أو تقوم بعمل مادي إلا بمقتضى 

  .)1(القانون

كما یقول عنها الفقه، إلا أنها اء في جبین المشروعیة دتعتبر أعمال السیادة نقطة سو 
  .)2(ما زالت قائمة منذ زمن طویل ویحاول القضاء حصر نطاقها في أضیق الحدود

وضع الفقه قائمة لهذه الأعمال سمیت بالقائمة القضائیة، هذه الأخیرة لیست ثابتة أو 
سیة جامدة، بل تتطور بتطور الاجتهاد القضائي ومتغیرات النظام السیاسي والظروف السیا

في الدولة، حیث حصر القضاء أعمال السیادة في عدة مجالات ترتبط بتصرفات السلطة 
العامة المتمثلة في الأعمال المتعلقة بعلاقة الدولة مع الدول الأجنبیة والمنظمات الدولیة، 
الأعمال المرتبطة بعلاقة السلطة التنفیذیة بالسلطة التشریعیة كاقتراح القوانین أو الاعتراض 

یها، أو التأخر في إصدارها أو رفض أحد الوزراء طلب اعتمادات مالیة من البرلمان، عل
وعند عرض عمل على القاضي فإنه یقبل الدفع غیر أنه لا یتعرض للموضوع إطلاقا، بل 
یقتصر على فحص عمل السیادة في ذاته لیتبین ما إذا كان یندرج في هذه الطائفة، أما فكرة 

ة یتوقف على القاضي الحكم بالشرعیة أو عدم شرعیة تصرف الضرورة فإنها موضوعی
  .)3(الإدارة في ذاته

                                                             
 .121، المرجع السابق، صفواز لجلط) 1(
 .50، المرجع السابق، صخلف محمود الجبوري) 2(
 .76-75، المرجع السابق، ص صبایة سكاكني) 3(
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قبول من طرف القاضي لشدة  مبحیث أن الطعن في أعمال السیادة یصطدم بعد
اتصالها بالنظام العام والسیاسي الحاكم وتعلقها الوطیدة بالسلامة العامة للدولة والنظام 

  .)1(ة والمنظمات الأجنبیةكومحالسیاسي القائم وعلاقتها مع ال

لهذا یعد خرق مبدأ المشروعیة خروجا عن ناحیتین الأولى قانونیة وتعني إمكانیة إلغاء 
لزام الإدارة بالتعویض عن الأضرار الناتجة عنها، والثانیة سیاسیة  القرارات غیر المشروعة وإ

هي مرآة السلطة تهدف إلى بروز الرأي العام في اتخاذ السلطة باعتبارها أن الإدارة 
  .)2(وممثلیها

  الإداريرقابة القاضي  إفلات أعمال السیادة من :الفرع الثاني

یتمثل استبعاد رقابة القاضي من البث في الطعون المرفوعة إلیه، ضد فئة من القرارات 
الإداریة تعرف باسم أعمال السیادة أو أعمال الحكومة، حیث یتعارض إلى حد كبیر مع مبدأ 

  .)3(أو خضوع الدولة للقانونالمشروعیة 

رقابة القضاء الإداري كونها تخص تستبعد من سیادة أن أعمال الیرى الفقه الإداري 
التصرفات الصادرة عن السلطة التنفیذیة، ولقد بلغ انتقاد الفقه لهذه النظریة إلى حد أن 

لمبدأ اعتبرها البعض ثغرة في صرح المشروعیة كما وصفها البعض وأنها إفلاس جزئي 
المشروعیة وهي بالفعل كذلك وأنها لصنع استثناء صارخ على هذا المبدأ أو على الرقابة 

  .القضائیة لأعمال الإدارة

                                                             
 .69، المرجع السابق، ص بایة سكاكني) 1(
، الحمایة القضائیة للحریات الأساسیة في الظروف الاستثنائیة، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة مسعود شیهوب) 2(

 .23، ص1998، 01، رقم 36والاقتصادیة والسیاسیة، جامعة الجزائر، الجزء 
 .100، المرجع السابق، صإسماعیل ریمسق) 3(
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حیث عمل مجلس الدولة الفرنسي على وضع إطار محدد لنظریة أعمال السیادة، فمن 
اق هذه الناحیة الأولى عمل على استبعاد معیار الباعث السیاسي الذي من شأنه توسیع نط

النظریة ومن رقابة المشروعیة تحت ستار الباعث والغرض السیاسي الذي یكمن وراء هذا 
  .العمل

ومن الناحیة الثانیة عمل مجلس الدولة على تقلیص نطاق أعمال السیادة باستبعاد 
الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لتطبیق المعاهدة الدولیة في نطاق الدولة الداخلیة، 

  .)1(مال إداریة عادیة تخضع لرقابة القضاء الإداريوأصبحت أع

نظرا لعدم خضوع أعمال السیادة في أغلب الأحیان سواء في النظام القضائي الفرنسي 
أو النظام القضائي الجزائري فإنه یتعین استبعاد طائفة الإجراءات والتدابیر الأمن الداخلیة 

محضة یباشر القضاء علیها الرقابة بالإلغاء من عداء أعمال السیادة واعتبارها أعمال إداریة 
أعمال استثنائیة صدرت عن الإدارة في ظل الظروف الاستثنائیة  أنهاعلى والتعویض 

  .)2(وتخضع لمبدأ المشروعیة الاستثنائیة وهذا ما تم العمل به

طائفة من الأعمال التي تصدر ) أعمال الحكومة(وكما سبق الذكر أن أعمال السیادة 
طة التنفیذیة ولا تخضع لرقابة القضاء سواء كانت الرقابة من القضاء العادي أو من عن السل

القضاء الإداري، وبالتالي فهي لا تكون محل للطعن بالإلغاء أو دعوى التعویض أو حق 
  .وفق التنفیذ هذا خلال الظروف العادیة أو الظروف الاستثنائیة

                                                             
 .64، المرجع السابق، صنبیل جدي) 1(
 .65، صالمرجع نفسه) 2(
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المشروعیة، كما یرفض القضاء الدعوى أعمال السیادة الخروج الصریح على مبدأ  تمثل
المرفوعة أمامه وعدم مراقبتها إذ هي أعمال السیادة وهي كل عمل یقرر له القضاء هذه 

  .)1(الصفة

لذا یمكن تقسیم الأعمال والتصرفات الصادرة عن السلطة التنفیذیة والإدارة العامة إلى 
التعویض أو وقف التنفیذ تحقیقا أعمال خاضعة لرقابة القضاء الإداري سواء بالإلغاء أو 

ن كانت أعمالا وتصرفات  المشروعیة، وكما توجد طائفة أخرى لمبدأ من القرار والتصرفات وإ
صادرة عن السلطة التنفیذیة، إلا أنها لا تخضع لرقابة القضاء لأنها تتصل بسیادة الدولة 

أعمال السیادة أو  سواء على المستوى الداخلي أو على الصعید الخارجي لذا أطلق علیها
 .)2(أعمال الحكومة

                                                             
 .101-100، المرجع السابق، ص صالحمید عبد لغویني بن) 1(
 .46، ص2009، القرار الإداري، دراسة مقارنة، الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة، مصر،  یوسف شریف خاطر) 2( 
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  خاتمة

لتجسید مبدأ المشروعیة  الأنجحالوسیلة  الإدارة أعمالالرقابة القضائیة على  أنیتضح 
، ومن ثم فهي الملجأ الحقیقي لحمایة فرادالأمع  الإدارةوسیادة القانون في علاقات  الإداریة

  .تكریس دولة القانونیتم ومنها  الإدارةتعسف  أشكالالحقوق والحریات العامة من كل 

في تجسید دولة  الأساسیةباعتبارها الضمانة  الإداریةمبدأ المشروعیة  لأهمیةونظرا 
 الإدارة أعمالفحص مشروعیة  الإداريالقانون وحمایة الحقوق والحریات، لذا یقع على القاضي 

التي  الإداریةبموجب الصلاحیات الممنوحة له، وذلك بموجب الاطلاع على عیوب المشروعیة 
  .الإداریةوالتصرفات  مالالأعقد تشوب 

یره قضائیة إلیه من خلال تقر  حكم القانون عند رفع دعوىتبیان فالقاضي الإداري یتولى 
مدى مشروعیة القرارات الإداریة، أو تفسیرها أو حتى إلغاؤها إذا كانت مخالفة للقانون، فضلا 

لقاضي یتمتع بعدة ن تصرفات الإدارة الضارة وعلیه فاعن ذلك له تقریر التعویض المناسب ع
  .سلطات لمواجهة تصرفات الإدارة في ظل قانون الإجراءات المدنیة

وسع من  الذي 09-08لكن وبموجب صدور قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 
صلاحیات القاضي الإداري بمنحه سلطة فرض أوامر للإدارة والحلول محلها، كما یملك وسیلة 

  .ذ الأحكام القضائیة وذلك بفرض الغرامة التهدیدیة علیهاالضغط على الإدارة من أجل تنفی

بالرغم من توسیع صلاحیات وسلطات القاضي الإداري المخولة له بموجب قانون 
مواجهة  الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید، لكن یبقى القاضي الإداري مقید السلطة في ظل

ظروف الاستثنائیة، كما قد تكون منتفیة في السلطة التقدیریة الممنوحة للإدارة، وكذا في ظل ال
  .ظل أعمال السیادة

یعتبر القضاء إحدى أهم المبادئ الأساسیة لبناء دولة القانون وهو یضطلع إلى مهمة 
  .الفصل في الحقوق المتنازع حولها وفق قواعد قانونیة وشروط المحاكمة العادلة

ومن جهة أخرى هناك العدید من الاختلالات التي یعرفها هذا المجال والتي تظهر في 
صعوبة تحقیق استقلالیة الجهاز القضائي في مواجهة السلطة التنفیذیة على أرض الواقع، ذلك 
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لأن المنطق السلیم یفرض أنه لا یمكن تحقیق استقلالیة حقیقیة في قرارات السلطة القضائیة إذا 
ذه الاستقلالیة مترجمة على مستوى اشتغال الجهاز القضائي بشكل یجعل القضاء لم تكن ه

  .یحسون أنهم مستقلون فعلا

وأن العلاقة بین السلطة القضائیة والسلطة التنفیذیة علاقة التبعیة والاحتجاج، وهي علاقة 
  .لا تمنع في الواقع من أن تكون إمكانیة وجود نوع من التعاون

الإداري دائما في مواجهة الإدارة التي تتمتع بامتیازات السلطة العامة لذلك یبقى القاضي 
كون هذه الأخیرة الركیزة الأساسیة في الدولة، وفي الواقع لم توسع صلاحیات القاضي الإداري 
من أجل مواجهة الإدارة عند خروجها عن القواعد القانونیة عندما تصدر تصرفات مخالفة لمبدأ 

وعندما تنتهك الحقوق والحریات الأساسیة في الدولة، هذا ما یستدعي إعادة  المشروعیة الإداریة
النظر من طرف المشرع من أجل جعل جملة من الآلیات التي تمكن القاضي من متابعة تنفیذ 
الأحكام القضائیة باعتبار أن ذلك لا یتنافى مع مبدأ الفصل بین السلطات، وكذلك تعزیز دور 

بیر والحد من العراقیل التي تواجهه في مواجهة السلطة التنفیذیة بمنح القاضي الإداري بشكل ك
عطائه الاستقلالیة الكافیة   .صلاحیات وسلطات واسعة وإ

ولتعزیز دور القاضي الإداري الجزائري على أرض الواقع من أجل تدعیمه لمبدأ 
قدمنا جملة من المشروعیة الإداریة وبناء دولة القانون حمایة للحقوق والحریات الأساسیة 

  :الاقتراحات

المشروعیة الإداریة والعمل على ضمانها وحمایة  قیام القضاء الإداري بتمسك بأهداف -
 .الحقوق والحریات الفردیة وذلك تكریسا لدولة القانون

تمكین المتقاضي من استفاء حقه بالطعن بالاستئناف وذلك بإنشاء محاكم إداریة من الدرجة  -
الطعن بالنقض، وتخفیف العمل علیه لتفرغ إلى مهمة  هةدولة جالثانیة وجعل مجلس ال

 .محكمة قانون ولیس بمحكمة الموضوع
تكوین قضاة مختصین في القضاء الإداري ودعم الهیئات القضائیة الإداریة بمنح ضمانات  -

 .استقلالیة القضاء الإداري عن القضاء العادي اوصلاحیات حقیقیة وفعلیة تكریس
جراءات الإداریة عن قانون الإجراءات المدنیة وجعل منظومة قانونیة إداریة تحریر قانون الإ -

 .منظومة القانونیة العادیةالمستقلة عن 
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بالرغم من أن مبدأ الفصل بین السلطات مبدأ مكرس دستوریا إلا أن القضاء یعد وسیلة  -
القضائیة عن  لخدمة السلطة التنفیذیة، ما یدفع إلى التفكیر في الحل وهو استقلال السلطة

 .السلطة التنفیذیة وتكریس مبدأ الازدواجیة القضائیة بالفعل والشكل



 قائمة المراجع
 

88 

  قائمة المراجع                      

  باللغة العربیة:أولا

I. الكتب  

     قافة للنشر و الإداري ،الطبعة الأولى،دار الث القضاء، خلف محمودلجبوري ا-1
  .1998التوزیع،الأردن ،

،القضاء الإداري ،دعوى التعویض ،دیوان المطبوعات الجامعیة،  العزیز عبد الجوهري-2
  .1983الجزائر ،

، ، دراسة مقارنة ، الطبعة السادسة، النظریة العامة للقرارات الإداریة سلیمان الطماوي-3
  .1991مطبعة جامعة عین الشمس ،مصر ،

،القضاء الإداري ،الطبعة السابعة ،دار الفكر العربي للنشر و التوزیع  ..............-4
  .1996،مصر ،

أوجه الإلغاء ،دار المطبوعات  الإلغاء ،شروط قبول،قضاء  مصطفى فهمي زید أبو-5
  .2001الجامعیة ،مصر ،

، الأثر المالي لعدم تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة، دار الهدى للنشر  فایزة براهیمي-6
  .2013والتوزیع ،الجزائر ،

ریة ،دار العلوم للنشر والتوزیع ،الوجیز في المنازعات الإدا الصغیر محمد بعلي-7
  . 2005،الجزائر



 قائمة المراجع
 

89 

 ،غاء ، دار العلوم للنشر والتوزیعالقضاء الإداري ،دعوى الإل،   الصغیر محمد بعلي  -8
  .2007الجزائر ، 

ئري ،دار العلوم للنشر والتوزیع ،النظام القضائي الإداري الجزا .................. -9
  .2009الجزائر ،

الجزائر یة ،دار العلوم للنشر و التوزیع ،الوسیط في المنازعات الإدار  ................ -10
  .بدون سنة النشر ،

،الوجیز في القضاء الإداري ،تنظیم ،عمل ،إختصاص ،دار هومة  االله عطاء بوحمیدة -11
  .2013للنشر والتوزیع ،الجزائر ،

 دار هومة للنشر و التوزیع ،الجزائر النظام القضائي الجزائري ، ، سعید بوشعیر-12
1990.  

  .2007، القرار الإداري، جسور للنشر و التوزیع ،الجزائر ، عمار بوضیاف -13

نهضة العربیة دار ال القرار الإداري ، دراسة مقارنة ، ، یوسف شریف خاطر -14
  .2009مصر،

المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، قانون المسؤولیة الإداریة ، دیوان  رشید خلوفي -15
2001.  

 ،الجزائروري ، دار هومة للنشر و التوزیع ، الوسیط في القانون الدست أحسن رابحي -16
2012.  

دار هومة للنشر و  ، دور القضاء الإداري بین المتقاضي والإدارة ، بایة سكاكني-17
  .2006التوزیع ،الجزائر ،



 قائمة المراجع
 

90 

 ي مشروعیة ، تنظیم القضاء الإدار ، القضاء الإداري ، مبدأ ال العزیز عبد إبراهیم شیحا -18
  .2003دار منشأة المعارف للنشر و التوزیع ، مصر ،

 ،لطباعة و النشر والتوزیع الجزائر، المنازعات الإداریة ، دار هومه لعدو عبد القادر-19
2013.  

، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري دیوان  عوابدي عمار-20
  .1995المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،

 لإدارة العامة والقانون الإداري نظریة القرارات الإداریة بین علم ا  ، ............... -21
  .1999الطبعة الثانیة دار هومة للنشر و التوزیع ، الجزائر ،

 ریة في النظام القضائي الجزائري النظریة العامة للمنازعات الإدا،  ................ -22
  .2003نظریة الدعوى الإداریة ،الجزء الثاني ،دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،

دروس في المنازعات الإداریة ، وسائل المشروعیة دار  ، لحسن بن شیخ أث ملویا - 23
  .2009زائر ،هومة للنشر و التوزیع، الج

   2003، المنازعات الإداریة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر   محیو أحمد - 24

II. الجامعیة والمذكرات الرسائل  
 رسائل الدكتوره  - أ

رسالة لنیل شهادة الدكتوره  ، الإزدواجیة القضائیة في الجزائر ، الكریم عبد منصور بن -1
 .2015تیزي وزو ،كلیة الحقوق في العلوم القانونیة ،جامعة مولود معمري 



 قائمة المراجع
 

91 

التعلیل الوجوبي للقرارات الإداریة في الجزائر ،رسالة لنیل  مبدأبوفراش صفیان ،   -2
جامعة مولود معمري تیزي وزو ،كلیة  ،شهادة الدكتوره في العلوم القانونیة 

 . 2015الحقوق،

في حمایة الحقوق و الحریات الأساسیة رسالة  الإداري القاضي دور سكاكني بایة ، -3
معمري تیزي وزو كلیة لنیل شهادة الدكتوره في العلوم القانونیة ،جامعة مولود 

 .2011الحقوق،

في توجیه أوامر للإدارة، أطروحة مقدمة  الإداري القاضي سلطاتیعیش تمام أمال ،  -4
محمد خیضر بسكرة ، تخصص قانون عام ،جامعة  لنیل شهادة الدكتوره في الحقوق،
 .2012-2011كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،

  ماجستیرمذكرات ال-ب
في الرقابة على القرار المنحرف عن هدفه  الإداري القاضي دور أمزیان كریمة ،-1

هادة الماجستیر في العلوم القانونیة ، جامعة الحاج لخضر المخصص ، مذكرة لنیل ش
  .2011-2010، كلیة الحقوق ، باتنة

لرئیس الجمهوریة في النظام الدستوري الجزائري  التشریعیة الإختصاصات بركان أحمد ،-2
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام ،جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان ، كلیة 

  .2008-2007الحقوق ،
مبدأ تدرج القواعد القانونیة ، مذكرة لنیل  تكریس في القاضي دور بن دریس یامین ، -3

امعة بن یوسف بن خدة شهادة الماجستیر ،فرع دولة و المؤسسات العمومیة ،ج
  .2011كلیة الحقوق ، ،الجزائر

الإداري في حمایة الحقوق والحریات الأساسیة  القاضي دور بن لغویني عبد الحمید ، -4
 .2004الجزائر، كلیة الحقوق،بحث مقدم لنیل شهادة الماجستیر ، جامعة  ،

في ظل السلطة التقدیریة للإدارة  مذكرة لنیل  الإداري القاضي سلطاتبن هني لطیفة ، -5
 .2012-2011،شهادة الماجستیر ، جامعة الجزائر بن عكنون ، كلیة الحقوق 
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في دعوى الإلغاء في الجزائر ، مذكرة لنیل  الإداري القاضي سلطات بوشعور وفاء ،-6

  .2011-2010شهادة الماجستیر ، جامعة باجي مختار ، عنابة ، كلیة الحقوق 
رسالة لنیل الظروف الإستثنائیة في الجزائر  ظل في العامة الحریات بوكرا إدریس،-7

- 2004، جامعة بن عكنون، كلیة الحقوق  شهادة الماجستیر في القانون الدستوري
2005.  

ومدى خضوع الإدارة للقانون ،مذكرة لنیل شهادة  المشروعیة مبدأ جدي نبیل ،-8
  .2013-2012الماجستیر ،جامعة الجزائر ، كلیة الحقوق ، 

في القرارات الإداریة ، مذكرة لنیل شهادة  إستعمال في الإنحراف دادو سمیر ،-9
  .2012وزو ، كلیة الحقوق ، الماجستیر ، جامعة مولود معمري تیزي

ریسها في الجزائر ، ودور القاضي الإداري في تك القانون دولة قاضي أنیس فیصل ، - 10
ادة الماجستیر  ،في القانون العام ،جامعة منتوري قسنطینة، كلیة مذكرة لنیل شه

  .2010-2009الحقوق ،
الإلغاء ،دراسة في التشریع والقضاء الجزائري ، مذكرة  دعوى محل قریمس إسماعیل ،- 11

  .2013مقدمة لنیل شهادة الماجستیر ،جامعة الحاج لخضر باتنة كلیة الحقوق ،
تنفیذ الإدارة للأحكام القضائیة الصادرة ضدها مذكرة لنیل  عدم ظاهرة كمون حسین ، - 12

 مولود معمري تیزي وزو ، فرع تحولات الدولة ، جامعة درجة الماجستیر في القانون ،
  كلیة الحقوق ، بدون سنة المناقشة

الإداریة في حمایة مبدأ المشروعیة ، مذكرة لنیل شهادة  الدعوى دور لجلط فواز ،- 13
 .2008كلیة الحقوق ، الماجستیر ، جامعة الجزائر بن یوسف بن خدة ،

في إصدار القرارات الإداریة ،مذكرة لنیل شهادة  السلطة التقدیریةمخاشف مصطفى، -14
-2007الماجستیر في القانون العام ، جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان، كلیة الحقوق ،

2008.  
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  الماستر مذكرات -ج
،مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماستر أكادیمي ،  للإدارة التقدیریة  السلطةبوعكة شهیناز ،-1

  .2014،كلیة الحقوق ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة
مذكرة مقدمة لإستكمال متطلبات  المشروعیة تحقیق ضمانات زروقي عبد القادر ،-2

  .2013جامعة قصدي مرباح ورقلة ،كلیة الحقوق، شهادة ماستر أكادیمي ،
على أعمال الإدارة ، مذكرة مكملة من متطلبات نیل  القضائیة الرقابة بلعایش شیراز ، -3

في الحقوق ،جامعة محمد خیضر بسكرة ،كلیة الحقوق و العلوم  شهادة الماستر
  .2015-2014السیاسیة ،

III. المقالات  
 ،مجلة مجلس للإدارة التقدیریة السلطةالإداري على   القاضي رقابةأبركان فریدة ، -1

  .37ص 2002الجزائر ، 01الدولة ، العدد
في الظروف الإستثنائیة ، المجلة  الأساسیة للحریات القضائیة الحمایةشیهوب مسعود ،-2

، 36،جامعة الجزائر ،الجزء الجزائریة للعلوم القانونیة و الإقتصادیة و السیاسیة 
  .86ص 1998سنة  ،01رقم

IV. محاضرات  
الإداریة السداسي الأول ، المركز  المنازعات مقیاس محاضراتبوعمران عادل ، -1

  .2009-2008الجامعي ،سوق أهراس ، معهد العلوم القانونیة و الإداریة،
، جامعة یحي فارس المدیة ،  إداري قانون مقیاس في محاضراتحسناوي زهیرة ،  -2

معهد العلوم القنونیة و الإداریة ، السنة الثانیة ، إختصاص القانون العقاري ، السداسي 
  .2009-2008ول ، الأ
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V.  النصوص القانونیة  
  الدساتیر-أ

، یتضمن إصدار دستور الجمهوریة 1976 سنة نوفمبر 22ي مؤرخ ف 97-76أمر رقم  -1
  .1976نوفمبر  24 ، الصادر بتاریخ 94عدد دیمقراطیة الشعبیة ج ر الجزائریة ال

تعدیل  نص یتعلق بنشر ،1989فبرایر  28 مؤرخ في  18-89مرسوم رئاسي رقم   -2
مؤرخة  ، 09عدد  ج ر ، 1989 سنة فبرایر 23 في إستفتاءب افق علیهالدستور المو 

  .1989مارس  01في 
یتعلق بإصدار نص  ، 1996دیسمبر 07مؤرخ في  438- 96رقم مرسوم رئاسي -3

 76ج ر عدد   ، 1996نوفمبر  28تعدیل الدستور المصادق علیه في إستفتاء 
خ في مؤر  03-02، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1996دیسمبر سنة  08الصادرة في 

معدل ومتمم  ،2002أفریل  14مؤرخ في  ، 25عدد  ج ر  ، ، 2002أبریل سنة  10
، یتضمن تعدیل الدستور 2008نوفمبر  15مؤرخ في  19-08بموجب قانون رقم 

  .2008نوفمبر  16درة في الصا 63صادر في الجریدة الرسمیة عدد 
  القوانین العضویة-ب
 04-12لقانون العضوي با معدلال ،1997مارس  06المؤرخ في  09-97أمر رقم -1

  . 2012ینایر  15 مؤرخة في  02عدد ، ج ر المتعلق بالأحزاب السیاسیة 
  لقوانین العادیةا -ج
المدنیة  ، یتضمن قانون الإجراءات1966جوان  08مؤرخ في  154-66 رقم أمر-1

 76،ج ر عدد1990أوت  18المؤرخ في  23-90،المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 
 ، 2008فیفري  25مؤرخ في  09- 08ملغى بموجب القانون رقم  1990،لسنة 

أفریل  23الصادر بتاریخ  21یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ،ج ر عدد 
2008.  
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، یتضمن القانون المدني ج ر عدد 1975سبتمبر 26المؤرخ في  58-75أمر رقم  -2
 10-05معدل ومتمم بموجب القانون رقم  1975سبتمبر  26،الصادر بتاریخ 78

معدل ومتمم  2005-07-26الصادرة بتاریخ  44ر عدد .جوان ، ج 20مؤرخ في 
 13الصادر في  31ر عدد .ج، 2007ماي  13مؤرخ في  05-07بموجب القانون 

  .2007ماي 
یحد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة  1991أفریل  27مؤرخ في  11-91ون رقم قان -3

معدل ومتمم  1991-03-08، الصادر بتاریخ 21للمنفعة العمومیة، ج ر عدد 
مؤرخ في  08-30الصادرة بتاریخ  58، ج ر عدد 2005بموجب قانون المالیة لسنة 

-31، الصادر في 68، ج ر عدد 2014یتضمن قانون المالیة لسنة  30-12-2013
12-2013.  

 لمتضمن قانون الإجراءات المدنیة ا 2008فیفري  25المؤرخ في  08/09قانون رقم  -4
  .2008أفریل  23مؤرخة في  21الجریدة الرسمیة ،عدد  ،الإداریة و 

VI. الإجتهاد القضائي  
، 1991- 12-15،صادر بتاریخ  62279لمحكمة العلیا ،ملف رقم باالإداریة  الغرفة قرار

  .02المجلة القضائیة ،العدد 
نقلا عن یعیش (1990لسنة  04محكمة العلیا العدد المجلة القضائیة ،قسم المستندات بال-1

  ).تمام أمال
نقلا عن (1993لسنة  02محكمة العلیا العدد المجلة القضائیة ، قسم المستندات بال-2

  ).یعیش تمام أمال
  
  
  
  



 قائمة المراجع
 

96 

VII. ةباللغة الفرنسی 
Ouvrage  

 
-Debbash Charles ,contentienx   administartif,Dalloz,paris,1978 ,p . 807  
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